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 ملخص

سة إِحدى مسائل الغصب، وهي حدود مسؤولیَّة الغاصب عن ضمان الضرر الذي تُعالج هذه الدرا
 حاق بالمغصوب منه نتیجة الاعتداء على حقِّه بفعل الغصب.

ویتِّضح من مجموع الأَحكام الناظمة للغصب أَنَّ معالجة المُشرِّع لهذه الأَحكام تجعل من توفیر 
لما یحمله الغصب من معاني انتزاع المِلكیَّة رغماً عن الحمایة المُثلى للمغصوب منه، شرعة ومنهاجاً؛ 

 مالكها. 

وتحقیقاً لهذا المَقْصِدِ اتَّخذ المُشرِّع من المذهبین الشافعيِّ والحنبليِّ أَساساً لتنظیم أَحكام الغصب؛ لما 
، من سعة في دائرة الحمایة الممنوحة للمغص وب منه؛ اتَّسم به هذان المذهبان، خلافاً للمذهب الحنفيِّ

ح ذلك جلیَّاً بالنظر إِلى توسُّعهما في مفهوم  ابتنى علیها سعة في وعاء الضمان الممنوح له؛ ویتضِّ
إِذ هو عندهما یصدق على العقار، كما یصدق على المنقول، من جهة؛ ویشمل زوائد  الغصب:

 المغصوب ومنافعه، كما یشمل عین المغصوب ذاته، من جهة أُخرى. 
 الغصب؛ ضمان المُتلفات؛ جحود الأَمین الأَمانة. :الدالةالكلمات 
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Abstract 

This study deals with one of the issues of extortion, namely the 

responsibility of the  extorter to guarantee the harm inflicted upon the extortee  

as a result of the violation of latter's right by extortion deed.  

It is clear from the total provisions governing the extortion that the 

legislator's treatment of these provisions makes the optimal protection of 

extortees a law and a platform because of the meaning of extortion as taking 

possession of property against the owner's well. 
In order to achieve this purpose, the legislator took from Shafi'i and Hanbali 

doctrines the form of organizing the provisions of the extortion. In contrast to 

the Hanafi doctrine, these two doctrines have a wide capacity regarding the 

protection granted to the extortee. Therefore, it can be said that the guarantee's 

scale given to the extortee is large enough. This is clear from the wide meaning 

of extortion given by both doctrines. Its meaning extends to include immovable 

property as well as movable property on one hand, it also includes the utilities 

and the attachments of extorted property as well as the extorted property itself 

on the other hand. 

Keywords: extortion, guarantee of ruins, custodian denies custody. 
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 ٢٤٥ 

 :مُقدِّمة

رت الشریعة الإِسلامیَّة مبدأ التضمین، حال اعتداء شخص على مال غیره؛ حفاظاً على حرمة  قرَّ
فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَیْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ ﴿، وجبراً للضرر، وقمعاً للعدوان، وزجراً للمُعتدین. یقول تعالى: الأَموال

ثْلُهَا )٢(وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سیئةٌ ﴿؛ )١(﴾بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَیْكُمْ  وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتمُ ﴿؛ )٣(﴾مِّ
، ویُعدُّ هذا الحدیث النبويُّ القاعدة الأَساس )٥(. ویقول علیه الصلاة والسلام: "لا ضرر ولا ضرار")٤(﴾بِهِ 

في وجوب ضمان المُتلفات؛ إذ تفرَّع عنه جملة من القواعد الفقهیَّة، أَهمها تلكم التي تبنَّته بحرفه، مُضیفَة 
؛ تأَكیداً على مُسلَّمة )٦(مجلَّة الأَحكام العدلیَّة) ٢٠؛ ١٩مدني أُردني؛ م ٦٢إِلیه قاعدة "الضرر یُزال" (م

 وجوب رفع الضرر عند وقوعه.  

ولا خلاف في أَنَّ من أَعظم صور الاعتداء على مال الغیر الغصبَ؛ لذا فقد اعتنى واضع القانون 
مدني  ٢٨٧ــ  ٢٧٩المدني بمعالجة الأَحكام الناظمة للغصب في إطار النظریَّة العامَّة للالتزام (الموادّ: 

ة في مواطنَ متفرقةٍ، لا سیَّما تلكم التي نظَّم فیها الحیازة  أُردني)، كما أَورد بعض الأَحكام الخاصَّ
 .)أُردني مدني ١١٤٤ــ  ١١٣٨(الموادّ:  باعتبارها سبباً من أَسباب كسب المِلكیَّة

رِّع في معالجته لأَحكام الغصب، تقوم والذي یظهر أَنَّ الفلسفة العامَّة التي تقوم علیها منهجیَّة المُش
نة و على التضییق على الغاصب باعتبار أَنَّ فعله محض عدوان وانتهاك لحرمة مِلكیَّة الغیر، وهي مص

 قدرٍ من الحمایة للمغصوب منه مراعاة من المُشرِّع لحقِّ  محترمة؛ وفي الوقت ذاته التوسُّع في توفیر أَكبرَ 
ه سیاسة تشریعیة حسنة؛ تصون حقَّ المِلكیَّة بأَوسع السُبُل، وهي مقصود تنزع مِلكیته المُعتدى علیه. وهذ

 الشریعة الإِسلامیَّة، ومن ورائها القانون المدني، إِلى إسباغه بقدر وافر من الحمایة. 

ویظهر من تنظیم المُشرِّع لأَحكام الغصب، أَیضاً، أَنَّ سیاسته العامَّة جاءَت مبنیَّة على وجوب دفع 
لضرر عن المغصوب منه، وذلك بإِزالة آثاره كافَّة، ما أَمكن. وهذا التوجُّه ظاهر في المذهبین الشافعيِّ ا

؛ إِذ توسَّعا في وعاء ضمان الغاصب أَكثرَ من المذهب الحنفيِّ (مبحث تمهیدي). وحرصاً من  والحنبليِّ

                                                 
 .١٩٤البقرة:  )١(
 "سیئةٌ": أَي "عقوبة". )٢(
 .٤٠الشورى:  )٣(
 .١٢٦النحل:  )٤(
 )، من حدیث عَمرو بن یحیى المازنِيِّ ٢٦/٣٣(كتاب الأَقضیة: باب القضاء في المَرْفِق: رواه الإِمام مالك في موطئه  )٥(

 .٦٥١دار الجیل (بیروت)، بدون دار نشر، بدون رقم طبعة، بدون سنة نشر، ص ــ رضي االله عنه.
مان، أَو أَحكام المسؤولیَّة المدنیَّة والجنائیَّة في ال )٦( ، دراسة مقارنة، دار الفكر الزُّحیلي، وهبة، نظریَّة الضَّ فقه الإِسلاميِّ

 . ٢٠٥ــ  ٢٠٤؛ ١٦، ص١٩٨٢(دمشق)، بدون رقم طبعة، 
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 ٢٤٦ 

تي ترفع الاعتداء عن المغصوب منه؛ لذا، المُشرِّع على تحقیق هذا المَقْصِد نراه یستعین بكلِّ الوسائل ال
نجده یتوسَّع في وعاء الضمان الممنوح له، فیُلزِم الغاصب بضمان قیمة المغصوب أَو مثله (المبحث 
الأَوَّل)؛ إِضافة إِلى تضمینه منافع المغصوب وزوائده (المبحث الثاني). وفوق ذلك، فقد منح المُشرِّع 

ذ سمح له بالحكم بالتعویض للمغصوب منه، سواء استردَّ المغصوبَ أَم القاضي سلطة تقدیریَّة مرنة؛ إِ 
 .)١(أُردني) مدني ٢٨٣بدله (م

 :أَهمیة الدراسة

یُعدُّ الغصب من أَهم مسائل القانون المدني؛ بید أَنَّ الفقه الأُردنيَّ لم یُعمل في معالجته كثیر حبر؛ 
عةً، لا سیَّما ما یتعلُّق بغصب العقار عند الاعتداء تطبیقاتٍ عملیَّةً واس على الرغم ممَّا یحظى به من

ل ید الأَمانة إِلى ید ضمان (كبقاء المُستأَجِر في المأجور بعد انتهاء العقد ومعارضة  علیه، أَو عند تحوُّ
 المُؤْجِر؛ وكجحود المُستودَع الودیعة؛ وكهلاك العاریَّة في ید المُستعِیر بتعدٍّ أَو تقصیر منه...).

 

 :لیَّة الدراسةإِشكا

تسلط هذه الدراسة الضوء على منهجیَّة المُشرِّع الأُردنيِّ في معالجته لضمان الضرر الناجم عن 
الغصب؛ والتي یظهر من خلالها میله إِلى التوسُّع في وعاء الضمان الذي یلتزم الغاصب بأَدائه 

الغصب، فجعله یشمل العقار والمنقول،  للمغصوب منه.وتحقیقاً لهذه السیاسة فقد توسَّع المُشرِّع في مفهوم
 وتوسَّع أَیضاً في مقدار الضمان، فأَلزم الغاصب بضمان المال المغصوب وزوائده.

                                                 
: "للمحكمة في جمیع الأَحوال الحكمُ على الغاصب بالتعویض الذي تراه  مدني أُردني) ٢٨٣(تنص المادة ) ١( على أَنَّ

راً [ ، وكا ] لذلك".والصواب قوله: "مسوغا"مناسباً، إِن رأت مُبرِّ ذلك أَنَّ الأَحكام ن الأَحرى بالمُشرِّع عدم إیراد هذا النصِّ
ره المُشرِّع من أَحكام  ة منه، باستثناء ما یُقرِّ ، على الغصب، إذ هو صورة خاصَّ ، تُطبَّق، لا شكَّ الناظمة للفعل الضارِّ

ة بالغصب. فالمادة  د العامَّة، والإِبقاء علیها قد یُفسَّر ما هي إِلاَّ تأَكید لما ورد في القواع مدني أُردني) ٢٨٣(خاصَّ
: "المقصود بها إِعطاء المحكمة سلطة في الحكم بتعویض في الغصب أَوسع من سلطتها في تقدیر تعویض  على أَنَّ

، وهذا غیر مقبول".  الشیخ مصطفى الزرقا، الفعل الضارُّ والضمان فیه: الأَضرار في سائر حالات الفعل الضارِّ
لة على نصوص الشریعة الإِسلامیَّة وفقهها، انطلاقاً من نصوص القانون المدني دراسة وصیاغة قا نونیَّة مُؤصَّ

، دار القلم (دمشق)، ط د للخلل ١٥١ــ  ١٥٠، ص١٩٨٨، ١الأُردنيِّ . وقد تنبَّه واضع القانون المدني العربيِّ الموحَّ
؛ فأَعرض عن تبنِّي المادة  ؛ تحاشیاً لهذا المحظور؛ مُؤكِّداً على دني أُردني)م ٢٨٣(الذي وقع فیه أَصله التاریخيُّ

ر في الفقرة الأُولى من المادة  : "على  )٢٧٧(وجوب مراعاة القواعد العامَّة للفعل الضارِّ عند تقدیر الضمان، فیُقرِّ أَنَّ
دون إِخلال أَو قیمیَّاً،  الید ما أَخذت حتَّى تُؤدِّیه؛ فمن غصب مالاً یجب علیه ردُّه بعینه، سواء أَكان المال مثلیَّاً 

 ".بمسئولیته وفق القواعد العامَّة للفعل الضارِّ 



 م٢٠١٨ )٤) العدد (١٠المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  
 

 ٢٤٧ 

 :منهجیَّة الدراسة

، من خلال شرح النصوص القانونیَّة الناظمة لضمان  تعتمد هذه الدراسة المنهجین الوصفيَّ والتحلیليَّ
ة، من جهة، وبینها وبین الواقع العملي الغاصب للمال المغصوب؛ والربط بینه ا وبین الأَحكام الخاصَّ

 المُتمثِّل بقرارات محكمة التمییز المُوقَّرة، من جهة أُخرى.
 استقاء أَحكام الغصب من المذهبین الشافعيِّ والحنبليِّ : مبحث تمهیديٌّ 

مهم لمسائل الغصب صوب توفیر أَولَى كُلٌّ من المذهبین الشافعيِّ والحنبليِّ جُلَّ اهتمامهم عند تنظی
الحمایة المثلى لجانب المغصوب منه؛ ولعل هذا هو الذي یُفسِّر تولیة المُشرِّع وجهه شطر هذین 

خلافاً لمنهجیَّة ، وإِن كان قد تأَثَّر به في قلَّة من أَحكامه، )١(المذهبین، مُعرضاً بذلك عن المذهب الحنفيِّ 
(المطلب الأَوَّل). مع مراعاة أَنَّ هذا  )٢(لمذهب الحنفيِّ مصدرها الرئیسالمُشرِّع العامَّة التي جعلت من ا

الاختلاف الموضوعيَّ بین هذه المذاهب یجد أَساسه في نظرة كُلٍّ منها لمفهوم الغصب بین مُوسِّع 
 ومُضیِّق (المطلب الثاني). 

ل  مواطن تغلیب المُشرِّع للمذهبین الشافعيِّ والحنبليِّ : المطلب الأَوَّ

، بشكل رئیس، في  تبدو مواطن تغلیب المُشرِّع للمذهبین الشافعيِّ والحنبليِّ على المذهب الحنفيِّ
 المسائل الآتیة:

توسیع نطاق الغصب لیشمل العقار والمنقول، على حد سواء: ویُستفاد ذلك من عموم نصِّ المادة أ ــ 
] ٢٧٩یضاحیة بقولها: "وهذا النصُّ [ممدني أُردني)، وإِلى هذا المعنى أَشارت المُذكرات الإِ  ٢٧٩(

                                                 
إِنَّ الاختلاف بین المذاهب الفقهیَّة، وتَعدُّد الآراء في المسائل التي تحتمل التأویل، أَمر حسن؛ فهذه الثروة الفقهیَّة ) ١(

للتطوُّر والتكیُّف وحاجات المجتمع وما یُستجدُّ من  العظیمة، دلیل على مرونة الشریعة الإِسلامیَّة السمحة؛ وقابلیتها
إِنَّ مسألة التخیُّر من الآراء الفقهیَّة أَمر مرغوب فیه، بید أَنَّ ذلك مشروط بتحقیق التناغم بین نوازل. ومن ثَمَّ، ف

حقِّق المصلحة الزمنیَّة وحاجات الأَحكام عند تعدد مشاربها؛ فیتخیَّر المُشرِّع من آراء الفقهاء أَملحها وأَطیبها، بما یراه یُ 
 . المجتمع. لذا، فقد أَخذ بعض الفقه، وبحقٍّ، على المجلَّة اقتصارها على مذهب فقهيٍّ واحد، هو المذهب الحنفيِّ

، ٢٠١٢، ٣، دار القلم (دمشق)، ط١)، المدخل الفقهيُّ العامُّ، ج١مصطفى، الفقه الإِسلاميِّ في ثوبه الجدید (الزرقا، 
، والقانون المدني الحكیم، ؛ ٣٢٠ــ  ٣١٣؛ ٢٤٥ــ  ٢٤٣ص عبد المجید، الكافي في شرح القانون المدني الأردنيِّ

، في الالتزامات والحقوق الشخصیَّة، ج ، والقانون المدني الیمنيِّ ل: في العقد؛ ١العراقيِّ ، مصادر الالتزام، المجلد الأَوَّ
ل: التراضي، بدون دار نشر، ط  .٨ــ  ٧، ص٧، ف١٩٩٣، ١القسم الأَوَّ

)، لعام ٤٣ولعل ذلك یعود إِلى تأَثره بالمجلَّة التي كانت القانون المدني النافذ قبل صدور القانون المدني الأُردني رقم ( )٢(
، وذلك بالقدر الذي لا ١٩٧٦ . مع الإشارة إِلى أَنَّ المجلَّة ما تزال إِلى یومنا هذا جزءاً من القانون المدني الأُردنيِّ

 .مدني أُردني) ١٤٤٨/١(مرض فیه أَحكامها مع أَحكام القانون المدني تتعا
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 ٢٤٨ 

. فكما أَنَّ المنقول )١(بعمومه یشمل المنقول والعقار، إِذ العقار یقبل الغصب كما یقبله المنقول"
. وهذا ما ذهب إلیه )٢(یمكن أَن یكون محلاً للغصب، فالعقار یمكن أَن یكون، أَیضاً، محلاً له

لأبَي حنیفة وصاحبه أَبي یوسف، اللذَیْن لا  ً والحنابلة، خلافامحمَّد وزفر من الحنفیَّة، والشافعیَّة 
 .)٣(یثبتان الغصب إِلاَّ في المنقول دون العقار

وتجب الإِشارة، هنا، إِلى أَنَّ الحنفیَّة، وإِن كانوا یرون عدم جریان الغصب في العقار، إِلاَّ أَنَّهم 
والإِتلاف یتحقَّق في  ،)٤(اب الضمان بالإِتلافیوجبون الضمان بإِتلافه وتعییبه وإِنقاصه، وهذا من ب

                                                 
ین، عمَّان، بدون رقم ـــــداد المكتب الفنيِّ لنقابة المحامـــــــإِع، ١، جي الأُردنيِّ ـــــــون المدنــــــللقانالمُذكرات الإِیضاحیَّة  )١(

 .٣٢١ص ،٢٠٠٠طبعة، 
، منشورات ٣١/٨/٢٠٠٦، تاریخ الفصل: ٨٩٥/٢٠٠٦مة التمییز: تمییز حقوق وهذا ما استقرَّ علیه اجتهاد محك )٢(

، دون وجه حقٍّ، بأَداء قیمتها لمالك الأَرض المغصوبة. تقول  قسطاس (إِلزام شخص استخرج حجارة من أَرض أَجنبيٍّ
اً إِن كان قائماً؛ أو بدله التي تُلزِم الغاصب بردِّ المغصوب عین مدني أُردني) ٢٧٩(المحكمة تعلیقاً على نصِّ المادة 

"). وهذا النصُّ مضمونه یشمل المنقول والعقار؛ إِذ إِنَّ العقار یقبل الغصب كما یقبله المنقولإِن تعذر ردُّه عیناً: "
 وسنلحظ في قابل دراستنا أَنَّ غصب العقار هو المجال العمليُّ الأَرحب لأَحكام الغصب.

:  )أُردني عقوبات ٤٤٨(یُعاقب علیها. تنصُّ الفقرة الأُولى من المادة  كما جعل المُشرِّع غصب العقار جریمة على أَنَّ
م ذصئنمن لا یحمل سنداً رسمیَّاً بالمِلكیَّة، أَو التصرُّف، واستولى على عقار، أَو قسم من عقار، بید غیره " ؛ عُوقب خه

 ".بالحبس حتَّى ستة أَشهر
عند الإِمام الأَعظم أَبي حنیفة وصاحبه أَبي یوسف، هو أَنَّ الغصب  والسبب في عدم تحقُّق الغصب في العقار )٣(

عندهم لا یثبت إِلاَّ في الأَموال القابلة للنقل، أَي المنقولات، كما أَنَّ الغصب في نظرهم تصرُّف في المال المغصوب 
یمكن نقله. حین أَنَّ مُحمَّد وزفر من  بإِثبات ید الغاصب، وإِزالة ید المالك، وهذا لا یتحقَّق إِلاَّ بالنقل؛ والعقار لا

 الحنفیَّة، والشافعیَّة والحنابلة، یرون أَنَّ الغصب یتحقَّق في العقار، أَیضاً؛ ذلك أَنَّ الغصب ما هو إِلاَّ إثبات ید مُعتدیَّة
م القدرة على التصرُّف، وإِزالة ید مُحقَّة؛ والید تتمثُّل في القدرة على التصرُّف، وعدم الید، نقیض ذلك، یتمثُّل في عد

وهذا كما یتحقَّق في المنقول، یتحقَّق، كذلك، في العقار؛ فالغاصب بوضع یده على عقار یكون قد حال بین المالك 
قه یوم القیامة من ف فیه. واستدلوا بقوله علیه الصلاة والسلاموقدرته على التصرُّ  : "من ظَلَمَ قید شبر من الأَرض، طوَّ
)، من حدیث أُم المؤمنین عائشة ــ رضي االله عنها.ویبدو ١٦١٢؛ مسلم: ٢٣٢١فق علیه (البخاري: سبع أَرضین". مُتَّ 

مهور هو الأَولى بالاتِّباع؛ ذلك أَنَّ مقصود المالك هو قدرته على الانتفاع بماله؛ واستیلاء الغاصب على أَنَّ رأَي الج
 ق في المنقول، ظاهر تحقُّقه في العقار؛ لاتِّحاد العلة.المال، یحول بین المالك وانتفاعه بمِلكه، وهذا كما یتحقَّ 

مان...، ص ؛ سراج، محمَّد أَحمد، ضمان العدوان في الفقه ١١٩ــ  ١١٧؛ ١١٢ــ  ١١١الزُّحیلي، وهبة، نظریَّة الضَّ
، دراسة فقهیَّة مقارنة بأَحكام المسئولیَّة التقصیریَّة في القانون، دار الثقافة (القا هرة)، بدون رقم طبعة، الإِسلاميِّ

؛ الدَّبو، إبراهیم فاضل، ضمان المنافع: دراسة مقارنة في الفقه الإِسلاميِّ ١٧١ــ  ١٦٨، ص١٨٢ــ  ١٧٩، ف١٩٩٠
 . ١٤٠ــ  ١٣٨، ص١٩٩٧، ١والقانون المدني، دار عمَّار (عمَّان)، ط

...، ف )٤(  .٢٧٦، ص٢٨٠سراج، محمَّد أَحمد، ضمان العدوان في الفقه الإِسلاميِّ
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لضمان إِتلاف العقار، ما تنصُّ علیه المادة  العقار، كما في المنقول. ومن التطبیقات التي تُوردها المجلَّة
) من أَنَّه: "إِذا هدم أَحد عقار غیره، كالحانوت والدار، بغیر حقٍّ؛ فصاحبه بالخیار: إِن شاء ترك ٩١٨(

هادم، وضمَّنه قیمته مبنیَّاً؛ وإِن شاء حطَّ من قیمته مبنیَّا قیمة الأنَقاض، وضمَّنه القیمة الباقیة، أَنقاضه لل
ل یبرأُ من الضمان".  وأَخذ هو الأنَقاض. ولكن إِذ بناه الغاصب كالأَوَّ

قهاء اختلفت كلمة الف إلزام السارق وقاطع الطریق بردِّ ما أَخذَا، وإِن قُضي علیهما بالعقوبة: -ب
المسلمین في جواز الجمع بین ردِّ السارق المسروق (أَو بدله) وإِقامة الحدِّ (العقوبة) علیه. فذهب 
الشافعیَّة إِلى أَنَّ على السارق أَن یردَّ المال المسروق أَو بدله، سواء أَقُطِع أَم لم یُقْطَع؛ فالقطع 

ن لحقِّ العبد. حین أَنَّ الحنفیَّة یذهبون إِلى والضمان یجتمعان؛ لأَنَّ القطع لحقِّ االله تعالى، والضما
عدم إِلزام السارق بردِّ المال المسروق أَو بدله إِن أُقِیم علیه الحدُّ؛ لعدم اجتماع الغرم والقطع، فإِن 
ضمن المسروق قبل القطع سقط عنه الحدُّ، وإِن قُطِع قبل التضمین سقط عنه الضمان. ویحتجُّ 

تضمین السارق یقتضي تملیكه المسروق بأَثر مستند إِلى وقت السرقة  الحنفیَّة في ذلك بأَنَّ 
؛ والمِلك یمنع القطع، فلا یُجمَع بینهما. وبعبارة أُخرى، إِذا ضمن السارق )١(أُردني) مدني ١٠٨٥(م

 بدل المسروق، مَلَكَه، فكأَنَّه إِنَّما سرق مِلك نفسه، وهذا مُحال، فقامت شبهة المِلك فیه، فیدرأ عنه
ذلك حدَّ القطع. كما یحتجون بما رُوِي عن عبد الرحمن بن عوف أَنَّ رسول االله ـــ صلَّى االله علیه 

 .)٢(وسلم ــ یقول: "لا یغرم صاحب سرقة إِذا أُقِیم علیه الحدُّ"

وفیر أَكبر قدر ؛ إِذ هو أَكثرُ اتِّساقاً مع فلسفته العامَّة الهادفة إِلى ت)٣(وقد تحیَّز المُشرِّع لرأَي الشافعیَّة
بردِّ عین المسروق إِن كان قائماً، وبدله إِن كان تالفاً، سواء  )٤(من الحمایة للمغصوب منه، فأَلزم السارق

                                                 
: " مدني أُردني) ١٠٨٥(تنصُّ المادة ) ١( : هذه القاعدة حنفیَّة "المضمونات تُملَّك بالضمان مِلكاً مُستنداً إِلى وقت سببه...على أَنَّ

لاً) الذي یُؤدِّي قیمة المال التالف، یملكه بأَثر یستند إِلى تاریخ المنشأ والتطبیق. ومعناها أَنَّ الضامن (السارق والغاصب، مث
وضع یده علیه. بینما یذهب الشافعیَّة والحنابلة إِلى عدم تملیك السارق والغاصب إِن ضمنا المال المسروق أَو المغصوب؛ كون 

مان...، صالسرقة والغصب عدواناً محضاً؛ فلا یصلحا سبباً للمِلك. الزُّحیلي، وهبة، نظریَّ   .٢٢٠ــ  ٢١٩ة الضَّ
 .٣٥٠، ص١٩٩١، ١، دار الكتب العلمیَّة (بیروت)، ط٤، ج)٧٤٧٧رواه النسائي في سُننه الكبرى () ٢(

مان...، صرَ:  ؛ عودة، عبد القادر، التشریع الجنائيُّ الإِسلاميُّ مُقارناً ٣٥٢ــ  ٣٥٠؛ ٢٢٠ــ  ٢١٩الزُّحیلي، وهبة، نظریَّة الضَّ
، جبالقانون الو   .٥١١ــ  ٥٠٩، ص٦٢١، ف٢٠١٥، ١، دار الثقافة، ط٢ضعيِّ

د، حیث تنصُّ الفقرة الثانیة من المادة ) ٣( من هذا الأَخیر،  )٢٨١(وقد حذا حذو المُشرِّع الأُردنيِّ واضعُ القانون المدني العربيِّ المُوحَّ
 ".ارق المال، ولو قُضِي علیه بالعقوبةیُعتبر في حكم الغاصب، ویلتزم بجمیع مسئولیاته:... ب ــ سعلى أَنَّه: "

 عقوبات ٣٩٩/١(م"أَخذ مال الغیر المنقول دون رضاه"یراد بالسرقة، في هذا المقام، معناها الوارد في قانون العقوبات، بأَنَّها: ) ٤(

 .)أُردني
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: " ٢٨٥. تنصُّ المادة ()١(أَقُطِع أَم لم یُقطَع ــ من سرق مالاً، فعلیه ردَّه إِلى  ١مدني أُردني) على أَنَّ
ــ وكذا من قطع  ٢، أَو قیمتَه، إِن استُهلِك، ولو قُضِي علیه بالعقوبة. صاحبه، إِن كان قائماً؛ وردَّ مثلَه

الطریق، وأَخذ المالَ". وموقف المُشرِّع، هذا، أَكثرُ تحقیقاً لدواعي الأَمن الاجتماعيِّ والاقتصاديِّ في 
ه قدراً أكبرَ المجتمع، لا سیَّما في العصر الحاضر، الذي ضعفت فیه النفوس وكثرت السرقات، كما أَنَّ فی

من الحمایة لأَموال العباد. ناهیك عن أَنَّ المسؤولیَّة الجنائیَّة لا تخلُّ بالمسؤولیَّة المدنیَّة، ولا المسؤولیَّة 
 .)٢(المدنیَّة بالمسؤولیَّة الجنائیَّة

الذین لا  ج ــ تضمین الغاصب منافع المغصوب: وهذا ما یذهب إِلیه الشافعیَّة والحنابلة، خلافاً للحنفیَّة
 یُضمِّنون الغاصب منافع المغصوب، كما سیأتي بیانه.

د ــ تضمین الغاصب زوائد المغصوب: وهو مذهب الشافعیَّة والحنابلة، أَمَّا الحنفیَّة فیجعلون ید 
 الغاصب على زوائد المغصوب الحادثة عنده ید أَمانة، وفق ما سیتم تبیانه، لاحقاً.

 

 لحات المتعلقة بالغصبتحدید المُصط: المطلب الثاني

أ ــ ید الضمان وید الأَمانة: یُقسِّم الفقهاء المسلمون الید إِلى ید أَمانة وید ضمان. وتُعرَّف ید الأَمانة 
 ما كانت عن ولایة شرعیَّة، ولم یدلَّ دلیل على ضمان صاحبها. وما عداها ید ضمان".بأَنَّها: "

ذي الید علیها الضمان لصاحب المال، إِلاَّ إِذا كان وتلف المال تحت ید الأَمانة لا یُوجِب على 
مدني أُردني)، ٦٩٢(م د المُستأَجِرــــــــد الأَمانة یــــــــومثال ی .)٣(ذلك ناجماً عن تعدٍّ أَو تقصیر منه

                                                 
غ الذي سرقه ، منشورات قسطاس (إِلزام شخص بردِّ المبل١٦/٧/١٩٩٥، تاریخ الفصل: ٨٠٧/١٩٩٥تمییز حقوق ) ١(

(أَمر المفرد دینار) من الشركة التي یعمل فیها، بعد صدور حكم جزائيٍّ أَدانه بجریمة الاختلاس). رَ  ٧٧٥٠٠(
، منشورات ١٨/٤/٢٠٠٢، تاریخ الفصل: ٩٤٨/٢٠٠٢المعنى ذاته: تمییز حقوق المذكر من رأَى، بمعنى انظر) 

، منشورات قسطاس؛ تمییز حقوق ٢٩/١٢/٢٠١٣، تاریخ الفصل: ٢٩٨١/٢٠١٣قسطاس؛ تمییز حقوق 
 ، منشورات قسطاس.٣/٩/٢٠١٤، تاریخ الفصل: ١٨٣٥/٢٠١٤

ره المُشرِّع في المادة ) ٢( الجنائیَّة متى  المسئولیَّةالمدنیَّة ب المسئولیَّة لا تُخِلُّ : "، بقولهمدني أُردني) ٢٧١(وهو ما یُقرِّ
". والأَدق قوله: الضمان المدنیَّة وتقدیر المسئولیَّةتحدید نطاق  توفَّرت شرائطها، ولا أَثر للعقوبة الجزائیَّة في

 ."المسؤولیَّة"؛ إِذ جرى المُشرِّع على كتابة الهمزة على الواو في مثل هذا الموضع
، دار الفكر العربيِّ (القاهـــــان في الفقه الإِســــــیخ علي الخفیف، الضمــــــــــــــــــــــــــالش) ٣( ، ٢٠١٥دون رقم طبعة، ـــــرة)، بلاميِّ

 .٧٩ــ  ٧٨ص



 م٢٠١٨ )٤) العدد (١٠المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  
 

 ٢٥١ 

فهي ان ـــــــد الضمـــــأَمَّا ی .)٢(مدني أُردني) ٧٦٤(م )١(عِیرـمدني أُردني)، والمُست ٨٧٢والمُستودَع (م
"على صاحبها الضمان عند تلف ما تحتها من الأَموال أَو نقصه". فید الضمان، لا الید التي تُوجِب 

، سواء أَكانت هذه الإذن من المُشرِّع أَم من المالك. ویأَخذ حُكمَ ید الضمان  )٣(تستند إِلى إِذن قانونيٍّ
مالك، أَو من المُشرِّع، كید المُشترِي من كلُّ ید ترتَّبت على ید معتدیة، دون استنادها إِلى إِذن من ال

وحكم ید  .)٤(الغاصب، والموهوب له منه، والمُستأَجِر منه، حتَّى وإِن لم تكن عالمة بواقعة الغصب
الضمان تضمین ذي الید علیها عند تلف المال، أَیَّاً كان سبب تلفه، وسواء أَحدث التلف بتقصیر 

؛ أَو )٥(حتَّى ولو حدث بقوة قاهرة (آفة سماویَّة) لا ید له بها ،أَو تعدٍّ من ذي الید أَم لا، لا بل

                                                 
؛ أَمَّا عند الشافعیَّة والحنابلة فید مدني أُردني) ٧٦٤(م هذا عند الحنفیَّة والمالكیَّة، وهو ما تبنَّاه المشرعُ الأُردنيُّ ) ١(

ة. أَحمد، سلیمان مُحمَّ  د، ضمان المُتلفات في المُستعِیر هي ید ضمان؛ لأَنَّها إِنَّما وُضعِت لمصلحة صاحبها خاصَّ
، بدون دار نشر، ط  .٦٤؛ ٥٦، ص١٩٨٥، ١الفقه الإِسلاميِّ

یقول علیه الصلاة والسلام: "لیس على المُستعِیر غیر المُغلِّ ضمان؛ ولا على المُستودَع غیر المُغلِّ ضمان". رواه ) ٢(
، دار المعرفة ٣. جــ رضي االله عنهم ه)، من حدیث عَمرو بن شعیب عن أَبیه عن جدَّ ١٦٨الدَّارَقُطْنِي في سُننه (

. والمُغلُّ هو الخائن. ویقول، أَیضاً: "من أُودِعَ وَدِیعَةً، فلا ضَمَانَ علیه". ٤١، ص١٩٦٦(بیروت)، بدون رقم طبعة، 
، دار الفكر ٢ج .ــ رضي االله عنهم )، من حدیث عَمرو بن شعیب عن أَبیه عن جدَّه٢٤٠١رواه ابن ماجة في سُننه (

 .٨٠٢وت)، بدون رقم طبعة، بدون سنة نشر، ص(بیر 
، منشورات قسطاس (عدم إِلزام الحكومة بضمان ١٤/٤/١٩٨٦، تاریخ الفصل: ٢٨١/١٩٨٦تمییز حقوق (هـ.ع.) ) ٣(

منافع سیَّارة لمن حُكِم له باستحقاقها؛ كون السیَّارة تمَّت مصادرتها بموجب حكم جزائيٍّ صادر عن المحكمة العسكریَّة 
ة؛ فتكون یدها علیها ــ خلال فترة مصادرتها ــ یداً مشروعة، استندت إِلى إِجراءات قانونیَّة سلیمة)؛ تمییز حقوق العرفیَّ 
، منشورات قسطاس (عدم اعتبار تمدید سلطة المیاه لخط صرف صحيِّ ١١/٤/١٩٩٣، تاریخ الفصل: ١٥٠/١٩٩٣

ة، غصباً؛ لإِذن المُشرِّع بإِجرا ء هذه التمدیدات ضمن الأَملاك الخاصَّة عند تعذر إِجرائها ضمن مروراً بمِلكیَّة خاصَّ
، تاریخ الفصل: ٢٠٣١/١٩٩٧الأَملاك العامَّة، مع مراعاة تعویض مالك العقار الخاصِّ تبعاً لذلك)؛ تمییز حقوق 

حقٍّ ــ إِذ قضت ، منشورات قسطاس (إِلزام دائرة الجمارك التي قامت ببیع سیَّارة بالمزاد العلني، دون وجه ٧/١/١٩٩٨
محكمة بدایة الجمارك بتقریر بطلان هذا البیع ــ؛ بردِّها إِلى مالكها، وإِلزامها ببدل نقصان قیمتها، وتعویض مالكها عن 
الضرر الذي لحقه، والمتمثِّل في النفقات التي تكبدها في استخدام وسائل النقل البدیلة لسیَّارته عن الفترة من تاریخ 

 لى تاریخ تسلیمها له).غصب السیَّارة إِ 
، ص) ٤(  .٨١الشیخ علي الخفیف، الضمان في الفقه الإِسلاميِّ
إِذا كان الحائز سيء النیَّة، فإِنَّه یكون مسؤولاً عن هلاك على أنَّه: " مدني أُردني) ١١٩٦( وتطبیقاً لذلك، تنصُّ المادة )٥(

، فإِنَّ الحائز سيء النیَّة یُنزَّل منزلة الغاصب؛ ومن ثَمَّ، ". ولا شكَّ الشيء، أَو تلفه، ولو وقع ذلك بسبب لا ید له فیه
 یضمن هلاك المال المحوز، حتَّى وإِن كان الهلاك بسبب أَجنبيٍّ لا ید له فیه.
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 ٢٥٢ 

، وإِن كان لذي ید الضمان أَن یرجع بالضمان على الأَجنبيِّ المُتلِف . )١(حصل التلف من أَجنبيٍّ
 مدني أُردني). ٢٧٩والمثال الأَوضح لید الضمان ید الغاصب (م

ل وثیق بالتفرقة بین ید الضمان وید الأَمانة، ففي ومن هنا كانت الأَحكام الناظمة للغصب ترتبط بشك
الأُولى ــ كید الغاصب ــ یضمن واضع الید في الأَحوال كُلِّها جمیعاً، حین أَنَّه في الثانیة لا یضمن إِلاَّ إِذا 

ر في الحفظ أَو تعدَّى في الاستعمال.  قصَّ

للغصب، فأَحسن؛ إذ إِنَّ وضع  أَعرض واضع القانون المدني عن إیراد تعریف ب ــ مفهوم الغصب:
 التعاریف مهمة أَلیق بالفقه منها بالتشریع.

ویظهر أَنَّ وضع تعریف للغصب یجب أَن یُبنَى على هدى من الأَحكام الناظمة له؛ وبما أَنَّ أَحكامه 
، فالأَنسب وضع تعریف للغصب أَقرب  إِلى جاءت مُتأَثِّرة، بشكل رئیس، بالمذهبین الشافعيِّ والحنبليِّ

. )٢(وقد عرَّف الشافعیَّة الغصب بأَنَّه: "الاستیلاء على حقِّ الغیر بغیر حقِّ" تعاریف هذین المذهبین.
ویبتني على هذا التعریف نتیجتان: الأُولى: اعتبار ید الغاصب على زوائد المغصوب التي تولَّدت عنده 

أَمَّا الثانیة: فهي اعتبار الغاصب مسؤولاً  یداً غاصبة، لعدم اشتراطهم توقف الغصب على إِزالة ید المالك؛
ماً   .)٣(عن ضمان منافع المغصوب، كون المنافع عندهم مالاً مُتقوَّ

ج ــ الغاصب: هو الشخص الذي وضع یده على المال المغصوب. المغصوب منه: هو مالك المال 
 .)٤(لاعتداءالمغصوب، أَو من له حقٌّ عینيٌّ علیه. المغصوب: هو المال الذي وقع علیه ا

 

                                                 
، ص) ١(  .٨٢الشیخ علي الخفیف، الضمان في الفقه الإِسلاميِّ
سراج، محمَّد أَحمد، ضمان العدوان في الفقه ختلاف هذه التعاریف: تعاریف الغصب في المذاهب الفقهیَّة، والآثار المُترتَّبة على ا) ٢(

...، ف  .٢٧٣ــ  ٢٥٨؛ ص٢٧٨ــ  ٢٦٨الإِسلاميِّ
) شجرة حرجیَّة في القسم ٢٠٠، منشورات قسطاس (قیام مدیریَّة الحراج بغرس (١٨/٦/١٩٩١، تاریخ الفصل: ٦٠٢/١٩٩١تمییز حقوق 

مُوجِباً للضمان؛ لعدم وجود "ما یُثبت أَنَّ دائرة الحراج قامت بعملیة تحریج الجزء الصخريِّ من أَرض الصخريِّ لقطعة أَرض، لا یُشكِّل غصباً 
لحراج، المدعیین بقصد الاستیلاء علیه، أَو ضمِّه إِلى حراج الدولة، وعلى ذلك فتُعتبر عملیة تحریج أَرض المدعین فُضولاً من قبل مدیریَّة ا

 در الحقوق الشخصیَّة (الالتزام) فعلاً نافعاً، ولیس فعلاً ضارَّاً تطبیقاً لأَحكام القانون المدني").والفُضالة تُعتبر من بین مصا
، ص) ٣(  .٨٧ــ  ٨٤الشیخ علي الخفیف، الضمان في الفقه الإِسلاميِّ

م على سبیل المُجاهرة والمُغالبة بفعل منه في "إزالة ید المالك عن ماله الحین أَنَّ الحنفیَّة (الإمام الأَعظم وصاحبه) یُعرِّفون الغصب بأَنَّه:  مُتقوِّ
لا المال". ویترتَّب على هذا التعریف نتیجتان مهمتان: الأُولى: اعتبار ید الغاصب على زوائد المغصوب (الحادثة عند الغاصب) ید أَمانة، 

لك سابقة في وجودها على المال لید الغاصب، وزوائد ید ضمان؛ لعدم سبق ید المالك علیها، والغصب لا یتحقَّق إِلاَّ إِذا كانت ید الما
ماً، ومن ثَمَّ، فلا ضمان على  المغصوب إِنَّما حدثت في ید الغاصب، لا ید المالك. الثانیة: لا یُعتبر الغصب إِلاَّ إِذا كان محلُّه مالاً مُتقوَّ

م بالنسبة للمسل ، فیضمنه بقیمته. وكذلك، لا یضمن الغاصب المسلم الذي یُتلِف خمراً لمسلم؛ كونه مالاً غیر مُتقوَّ م، خلافاً ما لو كان لذميٍّ
ماً عندهم.  ، صمنافع المغصوب؛ إذ لا تُعدُّ المنافع مالاً مُتقوَّ  .٨٣الشیخ علي الخفیف، الضمان في الفقه الإِسلاميِّ

 .)الأَحكام العدلیَّة مجلَّة ٨٨١(م "ویُقال للآخذ: غاصب، وللمال المضبوط مغصوب، ولصاحبه: مغصوب منه") ٤(



 م٢٠١٨ )٤) العدد (١٠المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  
 

 ٢٥٣ 

ل  تضمین الغاصب بدل المغصوب: المبحث الأَوَّ

تتَّفق كلمة الفقهاء المسلمین على وجوب أَن یردَّ الغاصب المغصوب إِن كان قائماً على حاله، وهذا 
هو الأَدنى إِلى العدل. أَمَّا إِن كان هالكاً أَو مُستهلَكاً، أَو زالت منفعته المقصودة، أَو ذهبت عینه، لأَيِّ 

وإِذا ما تغیَّرت صورة المال  أَو مثله (المطلب الأَوَّل)؛ سبب كان، فیُلزَم الغاصب بضمان قیمته
المغصوب في ید الغاصب، كان للمغصوب منه أَن یستردَّ المغصوب بصورته الجدیدة، مع تضمین 

 المطلب الثاني).الغاصب نقصان قیمته الحاصلة بسبب التغیُّر، أَو أَن یُضمِّن الغاصب قیمته أَو مثله (
ل  ضمان الغاصب مثل المغصوب أَو قیمته: المطلب الأَوَّ

إِنَّ الأصل العام أَنَّ الغاصب یلتزم بردِّ المغصوب عیناً، وفي مكان الغصب،إِن كان قائماً، ویتحمَّل 
المغصوب مؤونة الردِّ، وهذا هو الواجب ابتداءً؛ذلك أَنَّ ذمَّة الغاصب تبقى مشغولة بردِّ المغصوب إِلى 

، بل تبقى )٢(؛ باعتبار أَنَّ مِلكیَّة المغصوب منه للمال المغصوب لا تنقطع بالغصب)١(منه ما دام قائماً 
مِلكیته قائمة؛ بما له من حقِّ التتبُّع لحقِّه هذا، وحقُ التتبع ذو صفة مُستمرَّة، ومن أَهم مُستلزماته أَن 

، وكذا إِذا اعتُدِي علیه )٣(أَن یتتبَّعه في أَيِّ ید یكون یكون للمالك، إِن خرج مِلكه من یده، دون رضاه،
 . )٤(بأَن یُردَّ إِلیه على الحالة التي كان علیها

                                                 
مان...، ص) ١(  .٩٢ــ  ٩١الزُّحیلي، وهبة، نظریَّة الضَّ
...، ف) ٢(  . ٥٠٩؛ ٣٠٢، ص٤٠١؛ ٣٠٢سراج، محمَّد أَحمد، ضمان العدوان في الفقه الإِسلاميِّ
)، من حدیث سَمُرَةَ بن جُندُب ــ ٣٥٣١( . أَخرجه أَبو داود في سننه: "من وجد عین ماله عند رجل، فهو أَحقُّ به"یقول علیه الصلاة والسلام) ٣(

 رضي االله عنه.
)، الذي یمنع بموجبه سماع ٢٠٠٣) لسنة ٥٢ولذا لا نتفق البتَّةَ مع التعدیل الذي أَدخله المُشرِّع على قانون الكهرباء (القانون المُعدِّل رقم () ٤(

مُضي ثلاث سنوات على تاریخ إِقامة هذه المنشآت. وبعبارة أُخرى، إِذا لم دعوى المُطالبة بالتعویض عمَّا تُحدِثه شركة الكهرباء من منشآت، ب
یبادر مالك الأَرض المغصوبة برفع دعوى المطالبة بالتعویض خلال ثلاث سنوات من تاریخ إِقامة شركة الكهرباء للمنشآت، سقط حقَّه في 

غایة في الغرابة؛ یتناقض وأَدنى المبادئ القانونیَّة التي تُسلِّم  التعویض، شریطة تمسك شركة الكهرباء بمرور الزمان. وهذا تصور قانونيٌّ 
 بنهوض الضرر إِذا كان مصدره فعلاً ضارَّاً مُستمرَّاً. 

فعل ومن طرف خفيٍّ یبیح هذا التعدیل استملاك حقِّ الانتفاع غصباً ــ دون تعویض ــ بمرور الزمان؛ دون مراعاة أَنَّ الغصب ما هو إِلاَّ 
؛ بما یمثله من عدوان جاثم على حقِّ المغصوب منه؛ ولا یُنصف المالك إِلاَّ برفع هذا الاعتداء. والقول بغیر ذلك یعني اصباغضارٌّ   مُستمرٌّ

، بلباس المشروعیَّة بمُضي الزمان!؟ وفي ذلك أَكل لأَموال الناس بالباطل؛ وتشجیع من المُشرِّع على  الغصب، وهو عدوان محض مستمرٌّ
ل من الفقرة السادسة من المادة ء على أَموال الناس، وهذا نقیض دوره. الاعتدا المُؤقَّت  ) من قانون الكهرباء العامِّ ٤٤(ینصُّ البند الأَوَّ

لا تُسمع دعوى المطالبة بالتعویض، أَو بالفوائد المُترتِّبة علیه، والمنصوص علیهما في ، على أَن: "٢٠٠٢)، لسنة ٦٤وتعدیلاته، رقم (
نفاذ تین (ج) و (د) من هذه المادة، بعد مرور ثلاث سنوات على تاریخ نفاذ أَحكام هذا القانون، بالنسبة للمنشآت الكهربائیَّة القائمة قبل الفقر 

، تاریخ الفصل: ٣٢٨/٢٠١٥تمییز حقوق  ."أَحكامه، أَو بعد مرور ثلاث سنوات على تاریخ إِقامة أَيِّ منشآتٍ بعد تاریخ نفاذ أَحكامه
، منشورات قسطاس (سقوط حقِّ مالك أَرض زرعت فیها شركة الكهرباء أَعمدة ضغط عالٍ؛ لقیامه برفع دعوى المطالبة ٩/٦/٢٠١٥

 بالتعویض بعد مرور أَكثرَ من ثلاث سنوات على إِحداث هذه المنشآت).
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 ٢٥٤ 

بإِلزام غاصبَین كانا یضعان یدهما على أَثاث وأَدوات وتطبیقاً لذلك قضت محكمة التمییز المُوقَّرة 
وضعته، دون وجه  ة المیاه بإِزالة خط میاه (ماسورة)؛ وبإِلزام سلط)١(منزلیَّة ومصاغ بردَّه عینه إِلى مالكته

؛ وبإِلزام وزارة الأَشغال العامَّة بإِزالة الخلطة "الاسفلتیَّة" التي قامت بوضعها في )٢(حقٍّ، في مِلكیَّة خاصَّة
، دون وجه حقٍّ  یدها وحكمت، أَیضاً، بإِلزام قیادة منطقة البادیة بردَّ قطع أَراضٍ تضع  ؛)٣(أَرض أَجنبيٍّ

، منذ عام  ، وأَحاطَتْها بسور وأَسلاك شائكة، وأَقامت فیها مواقفَ للآلیات؛ ١٩٦١علیها، دون سند قانونيٍّ
ك هذه العقارات والانتفاع بعقاراتهم وقضت، كذلك، بإِلزام أَمانة عمَّان الكبرى بإِزالة  ؛)٤(ممَّا حال بین مُلاَّ

ة، دون اتِّ   )٦(.)٥(باع لإِجراءات الاستملاكدرج وسور أَحدثته في مِلكیَّة خاصَّ

هذا، ویبتني على اعتبار ردِّ الغاصب المغصوب الباقي على حاله، هو الحكم الأَصلي للغصب، 
؛ إِذ لا )٧(نتیجتان: الأُولى: لیس للغاصب أَن یحتفظ بالمغصوب، حتَّى وإِن أَبدى استعداده لأَداء قیمته

ما لم یتراضَ والمغصوبَ منه على  ،مدني أُردني) ١٠٢٠/١" (میُنزع مِلك أَحد بلا سبب شرعيٍّ "یجوز أَن 

                                                 
 ، منشورات قسطاس.٨/٣/١٩٨٨، تاریخ الفصل: ١٣١/١٩٨٨تمییز حقوق ) ١(
 ، منشورات قسطاس.١٤/٧/١٩٩٨، تاریخ الفصل: ٦٨٢/١٩٩٨تمییز حقوق ) ٢(
 ، منشورات قسطاس.٣١/٥/٢٠٠٠، تاریخ الفصل: ٣٢٨٣/١٩٩٩تمییز حقوق ) ٣(
 ، منشورات قسطاس.٢٧/٢/٢٠٠١، تاریخ الفصل: ٢٥٧٣/٢٠٠٠تمییز حقوق ) ٤(
 .، منشورات قسطاس١٤/٣/٢٠١٢، تاریخ الفصل: ٤٦٧٨/٢٠١١تمییز حقوق ) ٥(
، منشورات قسطاس (إِلزام القیادة العامَّة للقوات المسلحة بردِّ ١٧/٥/١٩٩٩، تاریخ الفصل: ٢٦٨٤/١٩٩٨یز حقوق رَ أَیضاً: تمی) ٦(

، مع إِلزامها بإِزالة الأَسلاك والعلامات "الاسمنتیَّة" التي أَحدثتها فیه)؛  تمییز العقار الذي كانت تضع یدها علیها دون سند قانونيٍّ
، منشورات قسطاس (إِلزام وزارة الأَشغال برفع الموادِّ الإِنشائیَّة التي ١٧/٣/٢٠٠٣تاریخ الفصل: ، ٢٤٢٥/٢٠٠٢حقوق (هـ.ع.) 

وضعتها في العقار المُعتدَى علیه؛ لإِمكانیَّة ردِّ العقار إِلى الحالة التي كان علیها قبل الغصب، بصرف النظر عن قیمة 
، منشورات قسطاس (إِلزام أَمانة عمَّان الكبرى بإِزالة الطریق ١/٨/٢٠٠٤، تاریخ الفصل: ٦٣٩/٢٠٠٤التكالیف)؛ تمییز حقوق 

 المُعبَّد التي قامت بفتحها، دون وجه حقٍّ، ورفع الأتَربة التي وضعتها؛ لإِمكانیَّة إِعادة الأَرض المغصوبة إِلى ما كانت علیه قبل
، منشورات قسطاس (إِلزام أَمانة عمَّان ٢٨/١٠/٢٠٠٨، تاریخ الفصل: ٢٦٨٩/٢٠٠٨الغصب، وفق تقریر الخبرة)؛ تمییز حقوق 

، دون وجه حقٍّ)؛  ، تاریخ ٣٧٦٥/٢٠١٦تمییز حقوق الكبرى بإِزالة "عبَّارة" تصریف میاه أَمطار أَحدثتها في أَرض أَجنبيٍّ
نذ عدَّة عقود؛ ، منشورات قسطاس (إِلزام القیادة العامَّة للقوات المسلحة بردِّ عقار تضع یدها علیها م٢٢/١٢/٢٠١٦الفصل: 

، وجعلت منه منطقة عسكریَّة یُحظَر الوصول إِلیها أَو الاقتراب منها).  دون سند قانونيٍّ
ولیس للغاصب، كذلك، حبس المغصوب عن مالكه بزعم أَنَّ له بذمَّته دیناً، والمغصوب من جنس ذلك الدین؛ فلا یكون له ) ٧(

ة، وإِن تماثل المغص وب مع الدین؛ منعاً للدائن من استیفاء دینه عن طریق الغصب المُؤدِّي إِلى إِیقاع المُطالبة بإِیقاع المقاصَّ
ره  ة. فعلى الغاصب أَن یردَّ المغصوب، أَوَّلاً، ثمَُّ یُطالِب بدینه عن طریق القضاء. وهذا ما تقُرِّ  مدني أُردني) ٣٤٨(المادة المقاصَّ

و كان للغاصب دین على صاحب العین المغصوبة، والدین من جنس إِذا كان للودیع دین على صاحب الودیعة، أَ بقولها: "
 ".الودیعة، أَو العین المغصوبة؛ فلا تجري المقاصة إِلاَّ باتِّفاق الطرفین



 م٢٠١٨ )٤) العدد (١٠المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  
 

 ٢٥٥ 

. أَمَّا النتیجة الثانیة: فهي أَنَّه لیس )١(ذلك، ویكون هذا من قبیل المعاوضة التي تقوم أَساساً على التراضي
 .)٢(للمغصوب منه، في المقابل، أَن یُطالب الغاصب بقیمة المغصوب، ما دام المغصوب قائماً 

مغصوب، أَو انتقُِصت قیمته، أَو استحال إِعادته إِلى حاله التي كان علیها قبل الغصب؛ فإِن هلك ال
 شُغِلت ذمَّته ببدله؛ إذ لا یُصار إِلى التضمین بالقیمة أَو المثل والإِلزام بها مع القدرة على ردِّ عین

المادة قرة الأُولى من وتُؤكِّد على هذا المعاني الف .)٣(المغصوب بحالها التي كانت علیها قبل الغصب
. وفي هذا الإِطار قضت محكمة التمییز )٤(على الید ما أَخذت حتَّى تُؤدِّیه"مدني أُردني) بقولها: " ٢٧٩(

، دون وجه حقٍّ، المُوقَّرة  بإِلزام وزارة الأَشغال بأَداء قیمة الأَشجار التي قامت بإِزالتها من أَرضٍ أَجنبيٍّ

                                                 
، ص) ١(  .٩٥ــ  ٩٣الشیخ علي الخفیف، الضمان في الفقه الإِسلاميِّ

م دائرة الآثار بنفقات إِزالة ما قمت ، منشورات قسطاس (إِلزا٣/٧/٢٠٠١، تاریخ الفصل: ١٥٢٢/٢٠٠١تمییز حقوق 
، ٢٠٥٢/٢٠١٢بوضعه، دون وجه حقٍّ، من سلاسلَ حجریَّةٍ، بناءً على طلب مالك الأَرض المغصوبة)؛ تمییز حقوق 

، منشورات قسطاس (إِلزام مقاول ــ بناءً على طلب المضرور ــ بأَداء تكالیف إِعادة الحال ٩/٧/٢٠١٢تاریخ الفصل: 
، دون مُسوِّغ، وقیامه بتجریف الطبقة السطحیَّة كاملة إِلى ما  كان علیه؛ لإِحداثه كسَّارة حجار في أَرض أَجنبيٍّ

 الزراعیَّة للأَرض المغصوبة، ووضعه كمیات كبیرة من الطمم). 
...، ف) ٢(  .٥١١ــ  ٥١٠، ص٤٠١سراج، محمَّد أَحمد، ضمان العدوان في الفقه الإِسلاميِّ
، صالشیخ علي الخفیف، ا) ٣( أَحمد، سلیمان مُحمَّد، ضمان المُتلفات في الفقه ؛ ٩٤؛ ١٦؛ ٩لضمان في الفقه الإِسلاميِّ

، ص  .٥٦٩الإِسلاميِّ
، منشورات قسطاس (النعي على محكمة ٢٩/٨/٢٠١٦، تاریخ الفصل: ٢٥٥٠/٢٠١٦تمییز حقوق (هـ.ع.) 

ة، وبأَعمال الاستئناف لحكمها بإِلزام وزارة الأَشغال ــ التي قامت، دون سبب مشر  وع، بفتح شارع في مِلكیَّة خاصَّ
تجریف وطمم ــ بتكالیف إِعادة الحال إِلى ما كانت علیه؛ قبل التثبُّت من ثبوت تعذر الإِزالة عیناً. تقول المحكمة: "إِنَّ 

ر في ا لمادة الأَصل في الغصب إِعادة الحال إِلى ما كانت علیه عند الغصب، وفي مكان الغصب؛ وفق ما هو مُقرَّ
)؛ وإِذا تعذر ذلك یُصار إِلى البدل. أَي أَنَّه لا یُصار إِلى البدل (الحكم بتكالیف إِعادة الحال) قبل ثبوت تعذر ٢٧٩(

). الأَمر الذي ینبني علیه أَن ٣١٤٨/٢٠١٢٩إِزالة الضرر عیناً، وتسلیم المغصوب لمالكه (انظر تمییز حقوق هـ.ع. 
إِلى ما كانت علیه قبل ثبوت تعذر الإِزالة عیناً، مُخالف [والصواب: مُخالفاً] لما  یكون الحكم بتكالیف إِعادة الحال

، تاریخ ٣١٤٨/٢٠١٢استقرَّ علیه قضاء هذه المحكمة بهیئتها العامَّة"). رَ المعنى نفسه: تمییز حقوق (هـ.ع.) 
، منشورات ٣٠/٣/٢٠١٦، تاریخ الفصل: ١٨٢/٢٠١٦، منشورات قسطاس؛ تمییز حقوق ٣/١٢/٢٠١٢الفصل: 
 قسطاس.

هذا الحدیث النبويُّ الشریف أَساس عامٌّ في وجوب ردِّ ما قبضه الإِنسان من مال مملوك لغیره، سواء أَكان القابض ) ٤(
حیلي، الزُّ غاصباً أَم مُستودَعاً أَم مُستعِیراً، ولا یبرأ من المسؤولیَّة إِلاَّ بتمام الردِّ إِلى المالك، بدلیل قوله: "حتَّى تُؤدیه". 

مان...، ص  .٢٢٥وهبة، نظریَّة الضَّ
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 ٢٥٦ 

حكمت بإِلزام شخص تعدَّى باستخراج حجارة من الأَرض المجاورة للعقار الذي  ؛ كما)١(أَثناء شقِّها لطریق
 .)٢(كان یستأَجره بدفع قیمة الحجارة المُستخرجَة من الأَرض المغصوبة

إِلاَّ إِذا ردَّ المغصوب سلیماً كما أَخذه، أَي بردِّه على الحالة  هذا، ولا یكون الردُّ مُبرِئاً لذمَّة الغاصب،
، متى كان ذلك ممكناً.فـ"لو شغل أَحد )٣(علیها قبل الغصب؛ بإِزالة الضرر عیناً (التنفیذ العیني)التي كان 

مجلَّة  ٩٠٩عرصة آخر بوضع كناسة أَو غیرها فیها؛ یُجبَر على رفع ما وضعه، وتخلیة العرصة" (م
فإِن تعذرت  بنائه. الأَحكام العدلیَّة)، ولو غصب شخص دار آخر وهدم حائطاً فیها، یُجبَر على إِعادة

 . )٤(إِعادة الحال، أُلزم الغاصب بقیمة النقص، ونفقات إِعادة الحال

كما ویلتزم الغاصب بردِّ المغصوب إِلى المغصوب منه في المكان الذي وقع فیه الغصب، ولا یملك 
إِن شاء  ردُّه في مكان آخر. فإِن صادف الغاصبُ المغصوبَ منه في مكان آخر، فیكون المالك بالخیار:

في مكان الغصب، ویتحمَّل  استردَّ ماله في غیر مكان الغصب؛ وإِن شاء أَلزَم الغاصب بردِّه إِلیه

                                                 
 ٩٢٠(، منشورات قسطاس. وما جاء في هذا القرار یُعدُّ تطبیقاً للمادة ٨/٢/٢٠٠٠، تاریخ الفصل: ٢٠٤٩/١٩٩٩تمییز حقوق ) ١(

فصحابها مُخیِّر: إِن شاء لو قطع أَحد الأَشجار التي في روضة غیره، بغیر حقٍّ، التي تنصُّ على أَنَّه: " )الأَحكام العدلیَّة مجلَّة
أَخذ قیمة الأَشجار قائمة، وترك الأَشجار المقطوعة للقاطع؛ وإِن شاء حطَّ من قیمتها قائمة قیمتها مقطوعة وأَخذ المبلغ الباقي 

 ...".والأَشجار المقطوعة
 ، منشورات قسطاس.٣١/٨/٢٠٠٦، تاریخ الفصل: ٨٩٥/٢٠٠٦تمییز حقوق ) ٢(

، منشورات قسطاس (إِلزام وزارة ٢١/٩/١٩٩٦، تاریخ الفصل: ١٤٣٠/١٩٩٦ة الأُخرى، رَ: تمییز حقوق ومن التطبیقات القضائیَّ 
تمییز حقوق (هـ.ع.) الأَشغال بتعویض مالك أَرضٍ عن بدل الأَضرار الناجمة عن ردم ثلاث آبار، أَثناء فتحها لشارع)؛ 

ائرة الشؤون الفلسطینیَّة بوزارة الخارجیَّة بردِّ العقار ، منشورات قسطاس (إِلزام د١٤/٨/٢٠١٤، تاریخ الفصل: ١٦٥/٢٠١٤
، وخصَّصته مخیماً للنازحین ــ إِلى مالكه، مع إِلزامها بنفقات إِعادة  المغصوب ــ الذي وضعت یدها علیه، دون مُسوِّغ قانونيٍّ

عبدَّةٍ وشبكة صرف صحيٍّ وخطوط هاتف وكهرباء الحال إِلى ما كان علیه؛ لوجود أَبنیةٍ سكنیَّةٍ من "الاسمنت" المُسلَّح وشوارعَ مُ 
، تاریخ الفصل: ٣١٣٥/٢٠١٤وماء، كانت قد أَحدثتها أَثناء وضع یدها علیه).رَ المعنى نفسه: تمییز حقوق (هـ.ع.) 

تمییز  ، منشورات قسطاس.٩/١٢/٢٠١٥، تاریخ الفصل: ٢٢٢٣/٢٠١٥، منشورات قسطاس؛ تمییز حقوق ٢٤/٥/٢٠١٥
، منشورات قسطاس (إِلزام شخص أَحدث كسارة ومحجراً في أَرض أَجنبيٍّ، ٦/١/٢٠١٥تاریخ الفصل: ، ٣٧٩٠/٢٠١٤حقوق 

 بتعویض مالكها عن قیمة الحجارة التي استخرجها، وبدل منافع الأَرض خلال مُدَّة الغصب).
لى أنَّه یجوز للمحكمة، تبعاً للظروف، ویقدَّرُ الضمان بالنقد، ععلى أنه: " مدني أُردني) ٢٦٩(تنص الفقرة الثانیة من المادة ) ٣(

نوبناءً على طلب المضرور، أن  ة عكي قئم لئ  و  ب ؤكُ ذ اؤعئخب ئكحئك ل ، أَو أن تحكم بأداء أمر معیَّن متَّصل بالفعل الضار، ةآ
 ". وذلك على سبیل التضمین

، صأَ ) ٤(  .٥٨٦حمد، سلیمان مُحمَّد، ضمان المُتلفات في الفقه الإِسلاميِّ
، منشورات قسطاس (إِلزام غاصب وحدتین زراعیتین بنفقات إِزالة ٢٥/٨/١٩٩٧، تاریخ الفصل: ١٣٢٣/١٩٩٧ق تمییز حقو 

، منشورات قسطاس ٢٢/٨/٢٠١٣، تاریخ الفصل: ٢١٠٧/٢٠١٣الإِنشاءات التي أَحدثها في الأَرض المغصوبة)؛ تمییز حقوق 
 أَعمال التسویة ــ وهو یعلم أَنَّها مملوكة لغیره). (إِلزام غاصب بإِزالة منشآت أَحدثها في أَرضٍ ــ تمَّت فیها



 م٢٠١٨ )٤) العدد (١٠المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  
 

 ٢٥٧ 

: " ٢٧٩المادة (الغاصب مؤونة ردَّه إِلى مكان الغصب. تنصُّ الفقرة الثانیة من  من مدني أُردني) على أَنَّ
 )١(ها عند الغصب، وفي مكان الغصب".غصب مالَ غیرِه، وجب علیه ردُّه إِلیه بحاله التي كان علی

المغصوب عیناً صِیرَ إِلى البدل، جریاً مع القاعدة القاضیة بأَنَّه: "إِذا بَطَلَ الأَصل،  أَمَّا إِن تعذَّر ردُّ 
، بحسب كونه )٣(أَو مثله )٢(مدني أُردني)، فیدفع الغاصب قیمة المغصوب ٢٣٢یُصار إِلى البدل" (م

، إِن كان من القیمیَّات؛ وبقیمته یوم )٥(ویُقدَّر البدل بقیمة المغصوب یوم غصبه )٤(أَو مثلیَّاً. قیمیَّاً 
 .)٦(انقطاعه من السوق، إِن كان من المثلیات

                                                 
بقولها: "یلزم ردُّ المال المغصوب عیناً، وتسلیمه إِلى صاحبه في مكان ) ٨٩٠( وتُؤكد المجلَّة على هذه المعاني في المادة )١(

ب معه، فإِن شاء صاحبه الغصب، إن كان موجوداً. وإِن صادف صاحبُ المالِ الغاصبَ في بلدة أُخرى، وكان المال المغصو 
 استردَّه هناك؛ وإِن شاء طلب ردِّه إِلى مكان الغصب، وتكون مصاریف نقله ومؤونة ردِّه على الغاصب".

 الفارق بین الثمن والقیمة: أَنَّ الثمن هو ما تراضى علیه المتعاقدان، سواء أَكان مساویاً للقیمة أَو ینقص عنها أَو یزید؛ حین أَنَّ  )٢(
م به الشيء من غیر زیاد أَو نقصان.القیمة ه ، ٥٨٧أَحمد، سلیمان مُحمَّد، ضمان المُتلفات في الفقه الإِسلاميِّ، ص ي ما یقُوِّ

 ).١حاشیة رقم (
 ةوجدیر بالذكر، أَنَّ الفلسفة العامَّة التي یقوم علیها الضمان في الفقه الإسلاميِّ تقوم أساساً على جبر الضرر، القائم على المساوا )٣(

ل في المالیَّة، وهذا واضح في المثلیات؛ أَمَّا القیمیَّات فلم یُجِزِ الفقهاء المسلمون الزیادة أَو النقصان في الضمان عن قیمة الما
المُعوَّض عنه، ودونما التفات في نهوض هذه المساواة إِلى رضا صاحب المال التالف، كما لو كان له عند صاحبه قیمة معنویة 

ن عن ذلك؛ إِذ الضمان أَساسه مُقابلة المال بالمال، والأَضرار المعنویَّة لیست بمال، فحظروا ضمانها. رَ قریباً كبیرة؛ فلا ضما
 . ٤٥من ذلك: الشیخ علي الخفیف، الضمان في الفقه الإِسلاميِّ، ص

مان...، ص )٤(  .٢٢٦الزُّحیلي، وهبة، نظریَّة الضَّ
ره المادة  )٥( إِذا لم یكن الضمان مُقدَّراً في القانون، أَو في العقد، فالمحكمة تقُدِّره بما یساوي بقولها: " ردني)مدني أُ  ٣٦٣(وهذا ما تقُرِّ

، ونُؤیِّد ما یذهب إلیه الشیخ مصطفى الزرقا ــ رحمه االله ــ بوجوب تقدیر الضمان یوم الحكم به الضرر الواقع فعلاً حین وقوعه".
ل: لطول أَمد إِجراءات  لا یوم حصول السبب المُوجِب له ــ وهذا ما یقول به الإِمام أَبو حنیفة ــ رحمه االله ــ؛ وذلك لسببین: الأَوَّ

. وهذا  أَدنى إِلى تحقیق العدل، لا سیَّما في وقتنا الحاضر؛ التقاضي، والثاني: للارتفاع العامِّ في الأَسعار؛ بسبب التضخم النقديِّ
. إِذ الغایة من الضمان هي جبر الضرر؛ أَي إِ  عادة المضرور، ما أَمكن، إِلى الحالة التي كان علیها قبل وقوع الفعل الضارِّ

. رَ آراء الفقهاء المسلمین من مسأَلة وقت تقدیر الضمان: ١٤٣ــ  ١٤٢؛ ١٢١ــ  ١١٨الفعل الضارُّ والضمان فیه...، ص
مان...، ص  .١٠١ــ  ٩٧الزُّحیلي، وهبة، نظریَّة الضَّ

أَحمد، سلیمان انقطع نظیره في الأَسواق ینقلب مالاً قیمیَّاً، كما لو كان كتاباً مطبوعاً نفدت نسخه من الأَسواق. المال المثلي إِذا  )٦(
، ص مدني، عربي  ٢٧٧(وتُؤكِّد الفقرة الثانیة من المادة  .٥٧٣ــ  ٥٧٢؛ ١١٥ــ  ١١٤مُحمَّد، ضمان المُتلفات في الفقه الإِسلاميِّ

د) ولها: "إِذا تعذَّر ردُّ عین المغصوب لأَيَّ سبب كان: فإِن كان مثلیَّاً وجب ردُّ مثله؛ وإِن كان قیمیَّاً، أَو على هذا المعنى، بق موحَّ
". ومن التطبیقات التي یوردها المُشرِّع لانتقال حقِّ الدائن إِلى القیمة عند تعذر ردِّ مثلیَّاً قد انقطعت أَمثاله، وجب ردُّ قیمته

ــ یلتزم المُقترِض بردِّ مثل ما قبض، مقداراً، ونوعاً، وصفة، عند  ١بقولها: " مدني أُردني) ٦٤٤(المادة المثل، ما تنصُّ علیه 
فإِذا تعذَّر ردُّ مثل ــ  ٢انتهاء مُدَّة القرض، ولا عبرة لما یطرأ على قیمته من تغییر، وذلك في الزمان والمكان المُتَّفق علیهما. 

  ".یوم قبضها المُقرِض إِلى قیمتهاالعین المُقترَضة؛ انتقل حقُّ 
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 ٢٥٨ 

والتزام الغاصب بضمان البدل یثبت عند ذهاب عین المغصوب أَو منفعته، أّیَّاً كان سبب ذهاب 
إِناء فیُكسَر؛ أَو استهلاكه، كأن یكون طعاما العین: فقد یكون ذلك بسبب هلاك المغصوب كأن یكون 

فیُؤكَل، أَو حبوباً فتُزرَع؛ أَو التعییب بما یُذهِب منافعه المقصودة منه عادة، كأن یكون جهازاً فیعطب؛ أَو 
تبدُّل اسمه، كأن یكون حنطة فتطحن.ویستوي في ذلك أَن یكون هلاك المغصوب بتعدِّي الغاصب أَو 

، لا بل، إِنَّ الغاصب یضمن المغصوب حتَّى ولو وقع الهلاك )١(عدٍّ منه أَو تقصیرتقصیره، أَو دونما ت
. وبالمحصلة، ینهض الضمان في كلِّ حالة یعجز فیها الغاصب عن ردِّ )٢(بسبب أَجنبيٍّ لا ید له فیه

الفقرة سها وهذه المعاني تُكرِّ  .)٣(عین المغصوب لأَيِّ سبب كان، وهنا، یتعیَّن على الغاصب أَداء البدل
فإِن استهلكه، أَو أَتلفه، أَو ضاع منه، أَو تلف بتعدیه أَو مدني أُردني) بقولها: " ٢٧٩الثالثة من المادة (

 .)٤(بدون تعدیه، فعلیه مثله، أَو قیمته، یوم الغصب، وفي مكان الغصب"

 أَو قیمته: وقد أَورد المُشرِّع بعض النصوص التي تُعدُّ تطبیقاً لضمان الغاصب مثل المغصوب

مدني أُردني) على أَنَّه: "من كانت في یده أَمانة، وقصَّرَ  ٢٨٤تنصُّ المادة ( الأَمین الأَمانة:ضمان  أ ــ
في حفظها، أَو تعدَّى علیها، أَو منعها عن صاحبها بدون حقٍّ، أَو جحدها، أَو مات مُجهِلاً لها، 

 كان ضامناً لها بالمثل، أَو بالقیمة". 

                                                 
، بأَن كان الضرر فاحشاً، لا یُتسامح فیه، فهنا، یلتزم الغاصب  )١( هذ، إِن كان الهلاك أَو الاستهلاك كُلیَّاً، أَو شبه كليٍّ

ا إِن كان الهلاك یسیراً، یُتسامح فیه، فیردُّ الغاصب القائم من المغصوب عی ناً، وبدل ما بردِّ بدل المغصوب كلِّه. أَمَّ
إِذا كان الإِتلاف جزئیَّاً، ضمن على أَنَّه: " مدني أُردني) ٢٧٦(. تنصُّ المادة )الأَحكام العدلیَّة مجلَّة ٩٠٠(مفات منه 

المُتلِف نقص القیمة، فإِذا كان النقص فاحشاً، فصاحب المال بالخیار: إِن شاء أَخذ قیمة ما نقص؛ وإِن شاء ترك 
 .)الأَحكام العدلیَّةمجلَّة ٩١٧(م". رَ هذا المعنى خذ تمام القیمة، مع مراعاة أَحكام التضمین العامَّةالمالَ للمُتلِف، وأَ 

مان...، ص  .١٢٥ــ  ١٢٤الزُّحیلي، وهبة، نظریَّة الضَّ
د) ٢٨٢(تنصُّ الفقرة الرابعة من المادة  )٢( ال إِذا نقصت قیمة المغصوب نتیجة استعمعلى أَنَّه: " مدني، عربي موحَّ

ب الغاصب، أَو بفعل شخص آخر، أَو لئهي� ز ب   ...".، نُقصاناً یسیراً؛ یضمن الغاصب فرق القیمةاءغ
، ص )٣(  .٩٢الشیخ علي الخفیف، الضمان في الفقه الإِسلاميِّ
ه، ضمن مثله من أتلفَ مالَ غیرِه، أَو أَفسدَ بقولها: " مدني أُردني) ٢٧٥(وهذه الفقرة تُعدُّ تطبیقاً لما تقضي به المادة  )٤(

". وتُكرِّس المجلَّة هذا الأَحكام في إِطار إِن كان مثلیَّاً، وقیمته إِن كان قیمیَّاً، وذلك مع مراعاة الأَحكام العامَّة للتضمین
كما أَنَّه یلزم أَن یكون الغاصب ضامناً، إِذا استهلك المال المغصوب، كذلك إِذا تلف أَو بقولها: ") ٨٩١( المادة

یه أَو بدون تعدِّیه، یكون ضامناً، أَیضاً. فإِن كان من القیمیات یلزم الغاصب قیمته في زمان الغصب ضاع، بتعدِّ 
 ".ومكانه؛ وإِن كان من المثلیات یلزمه إِعطاء مثله



 م٢٠١٨ )٤) العدد (١٠المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  
 

 ٢٥٩ 

ر في الحفظ،  من كانت یده ید أَمانة، كالمُستودَع والمُستعِیر والمُستأَجِر، وتعدَّى في الاستعمال أَو قصَّ
، حتَّى كان ضامناً؛ وتتحوُّل یده، عندئذٍ، من ید أَمانة إِلى ید غاصبة؛ فیتحمَّل تبعة الهلاك، أَیَّاً كان سببه

 . )١(وإِن كان بقوة قاهرة (آفة سماویَّة)، لا ید له فیها

ن صور التعدِّي في ید الأَمانة أَن یمتنع الأَمین عن ردِّ الأَمانة إِلى صاحبها عند طلبها، أَو عند وم
فإِن امتنع عن الردِّ عُدَّ جاحداً للأَمانة التي تحت یده؛ وأُنزل منزلة  ؛)٢(حلول الأَجل المضروب لردِّها

رِّع ــــــ. فقدَّر المُش)٤(ید أَمانة إِلى ید غاصبة، وذلك ابتداءً من تاریخ الجحود؛ إِذ تنقلب یده من )٣(الغاصب
م الغصب. تنصُّ المادة ــــــاویاً لحكــــه دون إِذنه؛ فجعله مســــــــأَنَّ جحود الأَمین یُزِیل ید المالك عن مِلك

: "حكم كلِّ ما هو مساوٍ للغصب في ٢٨٧(  .)٦(الغصب" كحكم )٥(إِزالة التصرُّف مدني أُردني) على أَنَّ

: تنصُّ المادة ( ب ــ إِحداث مُنشآت بموادَّ مملوكةٍ  إِذا بنى مالك مدني أُردني) على أَنَّه: " ١١٣٩لأَجنبيٍّ
الأَرض على أَرضه بموادَّ مملوكةٍ لغیره، أَو بذرها بحبوب غیره، بدون إِذنه، فإِن كانت الموادُّ قائمة، 

تها إِلیه؛ وأَمَّا إِن كانت هالكة، أَو وطلب صاحبها استردادها، وجب على صاحب الأَرض إِعاد
مُستهلَكة، فیجب علیه دفع قیمتها لأَصحابها. وفي كلتا الحالتین على صاحب الأَرض أَن یدفع 

 وجه".  تعویضاً، إِن كان له

                                                 
؛ الزُّحیلي، وهبة، ٥١، ص٤٧، ف١٩٨٣، ١فیض االله، مُحمَّد فوزي، نظریَّة الضمان في الفقه الإِسلاميِّ العام، مكتبة دار التراث (الكویت)، ط )١(

مان...، ص  .١٧٧نظریَّة الضَّ
). ویقول علیه السلام: "أَدِّ الأَمانة إِلى من ائتمنك، ولا تخن من ٥٨(النساء:  ﴾إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأَْمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴿یقول تعالى:  )٢(

 .٤١٦، ص٢٠١١، ١دار ابن الجوزي (القاهرة)، ط حدیث أَبي هریرة ــ رضي االله عنه. ) من٣٥٣٥خانك". رواه أَبو داود في سننه (
ا أَن یكون أَخذاً حقیقیَّاً، وهذا یكون بأَخذ المغصوب من ید المغصوب منه بدون إِذنه. وإِمَّا أَن یكون  )٣( أَخذاً حُكمیَّاً، أَخذ الغاصب للمغصوب إِمَّ

ید المُستودَع على الودیعة هي ید أَمانة؛ لأَخذها بإِذن مالكها، وتبقى كذلك إِلى أَن یُنكِرها، ومذ هذه  كجحود المُستودَع الودیعة؛ ذلك أَنَّ 
، ٢اً. وكذا، یُقال في العاریَّة. علي حیدر، شرح مجلَّة الأَحكام، جــــــــــة، مأَخوذة بدون إِذن صاحبها حُكماللحظة تكون الودیعة مغصوب

 . ٥٠١ -٥٠٠ص
: " )أُردني عقوبات ٤٢٢(ف في إِطار قانون العقوبات بجریمة إِساءة الائتمان. تنصُّ المادة وهذا ما یُعر   )٤( كلُّ من سُلِّم إِلیه على سبیل على أَنَّ

ف ه تصرُّ الأَمانة... ما كان لغیره من أَموال ونقود... وبالجملة، كلُّ من وُجِد في یده شيء من هذا القبیل، فكتمه، أَو بدَّله، أَو تصرَّف ب
هرین إِلى سنتین، المالك، أَو استهلكه، أَو أَقدم على أَيِّ فعل یُعدُّ تعدِّیاً، أَو امتنع عن تسلیمه لمن یُلزَم تسلیمه إِلیه، یُعاقب بالحبس من ش

 ".وبالغرامة من عشرة دنانیر إِلى مئة دینار
فاً واقعاً، كما یُعبِّر المُشرِّع، وإِ  )٥( نَّما هو استیلاء على مال أَجنبيٍّ دون مُسوِّغ. ولم یقلْ أَحد من فقهاء المذاهب بأَنَّ في إِنَّ الغصب لا یُزِیل تصرُّ

لة. بینما یكتفي الغصب إِزالة تصرُّف. ویرى الإِمام أَبو حنیفة أَنَّ الغصب لا یتحقَّق إِلاَّ بتوافر عنصرین: إِزالة ید مُحقَّة، وإِثبات ید مُبطِ 
ةَ إِزالة لید مُحقَّة. "الشافعیَّة بإِثبات ید مُبطِ  وفي جمیع الأَحوال لا یصحُّ التعبیر بأَنَّ في الغصب إِزالة لة لتحقُّق معنى الغصب، وإِن لم یكن ثَمَّ

". الشیخ مصطفى الزرقا، الفعل الضارُّ والضمان تصرُّف، فالفرق كبیر بین مفهوم الید ومفهوم التصرُّف في الاصطلاحین الشرعيِّ والقانونيِّ 
 .)٩٠١(م. ویبدو أّنَّ هذه العبارة (إِزالة التصرُّف) قد تسربت إِلى مدونة القانون المدني من المجلَّة ١٥٨..، صفیه.

الحال الذي هو مساوٍ للغصب في إِزالة التصرُّف، حكمه حكم الغصب. فلذلك إِذا أَنكر " على أَن:) الأَحكام العدلیَّة مجلَّة ٩٠١( تنصُّ المادة )٦(
 ".الودیعة، یكون في حكم الغاصب؛ وإِذا تلفت الودیعة في یده بعد ذلك، یكون ضامناً المُستودَع 
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، ولكن دون  إِن أَحدث مالك الأَرض بناءً في أَرضه بموادَّ مملوكةٍ  ، أَو بذرها بحبوب أَجنبيٍّ لأَجنبيٍّ
أَن یردَّها عیناً؛ إِذا كانت  من مالك هذه الموادِّ أَو الحبوب، تعیَّن على مالك الأَرض (الغاصب)إِذن 

 المالك (المغصوب منه) استردادها. أَمَّا إِذا كانت هذه الموادُّ هالكة أَو مُستهلَكة (كـ قائمة، وطلب
فإِنَّ مالك الأَرض(الغاصب) یكون قد "الإِسمنت" والطوب بعد اندماجه في البناء، أَو الحبوب بعد بذرها)، 

 فیُلزَم بدفع قیمتها إِلى مالكها (المغصوب منه)؛ ولا یكون لمالك الموادِّ أَو الحبوب أَتلفها؛ فیتملَّكها؛
(المغصوب منه) أَن یُطالب باستردادها لصیرورتها عدیمة الفائدة من جهة، ولما یُلحِق ذلك من أَذى 

فیه  كما أَنَّ في طلب المغصوب منه باسترداد المال المغصوب، هنا، .بمالك الأَرض، من جهة أُخرى
مُجافة للمصلحة الاقتصادیَّة القائمة على البناء لا الهدم؛ فمنعاًلإِفساد المال حُظِر على المغصوب منه 

مجلَّة  ٣٠مفـ"درء المفاسد أَولى من جلب المنافع" ( ؛)١(المُطالبة باسترداد الموادِّ أَو الحبوب المُستهلَكة
 . )٢(الأَحكام العدلیَّة)

(المغصوب منه) المُطالبة بالتعویض  إِضافة إِلى ذلك، فقد سمح المُشرِّع لمالك الموادِّ أَو الحبوب
مدني أُردني)، كما  ١١٣٩(م سواء استردَّعین الموادِّ أَم بدلها؛ إِن كان ثَمَّةَ مقتضى یُسوِّغ هذا التعویض

. وهذا الحكم یُعدُّ تطبیقاً )٣(موادِّ بین وقت غصبها ووقت استردادها أَو التصاقهالو ارتفعت أَسعار هذه ال
إِن كان له التي تمنح القاضي سلطة تقدیریَّة مرنة للحكم بالتعویض،  مدني أُردني) ٢٨٣(لأَحكام المادة 

 .مقتضى، سواء استردَّ المغصوبُ منه المغصوبَ أَم بدله
 لمغصوب على حقوق المغصوب منهأَثر تغیُّر ا: المطلب الثاني

یقصد بتغیُّر المال المغصوب تبدُّل حالته من الصورة التي كان علیها عند الغصب إِلى صورة أُخرى. 
ــ إِذا تغیَّر المغصوب ١مدني أُردني) على بیان صور تغیُّر المغصوب بقولها: " ٢٨٦وقد أَتت المادة (

ــ وإِذا تغیَّر المغصوب بصورة یتغیَّر ٢مغصوب؛ أَو البدل. بنفسه، یُخیَّر المغصوب منه بین استرداد ال
ــ وإِذا تغیَّر المغصوب بزیادة الغاصب شیئاً من ماله، یُخیَّر المغصوب منه ٣معها اسمه، یضمن البدل. 

                                                 
ن إِذا بذر أَجنبيٌّ في أَرض الغیر،على أَنَّه: " مدني أُردني) ١١٣٨(وتأَكیداً لهذا المعنى تنصُّ المادة  )١( م ؤُدم ، كان لمالك الأَرض الخیار بین اخه

، هو غاصب یترك الأَرض بید الأَجنبيِّ حتَّى الحصاد بأَجر مثلهأَن یتملَّك البذر بمثله؛ وبین أَن  ". ولا شك فإِنَّ الذي یبذر في أَرض أَجنبيٍّ
 .لهذه الأَرض

یُزال بالضرر الضرر الأَشدُّ ؛ و")الأَحكام العدلیَّة مجلَّة ٢٥(م" الضرر لا یُزال بمثلهثَمَّةَ طائفة من القواعد الفقهیَّة الأُخرى تُؤكِّد هذا المعنى: " )٢(
 مجلَّة ٢٨(م" إِذا تعارضت مفسدتان رُوعِي أَعظمهما ضرراً، بارتكاب أَخفهما؛ و"مدني أُردني) ٦٥؛ مالأَحكام العدلیَّة مجلَّة ٢٧(م "الأَخف

الأَحكام  مجلَّة ٥٥(م "الابتداءیُغتفر في البقاء ما لا یُغتفر في ؛ و")الأَحكام العدلیَّةمجلَّة ٢٩(م" یُختار أَهون الشرین؛ و")الأَحكام العدلیَّة
 .مدني أُردني) ٢٣٣(م "التصرُّف على الرعیة منوط بالمصلحة؛ و")العدلیَّة

)، أَسباب كسب المِلكیَّة، والحقوق المشتقَّة من حقِّ المِلكیَّة. دراسة ٢سوار، محمَّد وحید الدین، شرح القانون المدني، الحقوق العینیَّة الأَصلیَّة ( )٣(
 .٩٣، ص١٠٦، ف١٩٩٩، ١بالمدونات العربیَّة، دار الثقافة، طموازنة 
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ــ وإِذا تغیَّر ٤بین أَن یدفع قیمة الزیادة ویستردَّ المغصوب عیناً؛ وبین أَن یُضمَّن الغاصبَ بدله. 
 صوب بنقصان قیمته نتیجة استعمال الغاصب، یَردُّ الغاصبُ العینَ مع تضمینه قیمة النقصان". المغ

، فإِنَّ تغیُّر المغصوب یأَخذ إِحدى الصور الآتیة:   وفقاً لهذا النصِّ

الصورة الأُولى: تغیُّر المغصوب بنفسه: كما لو كان المغصوب فاكهة فجفت عند الغاصب أَو ذبلت. 
 .)١(المغصوب منه بین استرداد المغصوب أَو بدله وهنا یُخیَّر

الصورة الثانیة: تغیُّر المغصوب بصورة یتغیَّر معها اسمه: كما لو كان المغصوب خشبة فنجرها 
الغاصب باباً، أَو قمحا فطحنه. وضابط هذا التغیُّر هو تغیُّر اسم المغصوب، فإن تغیِّر اسمه 

قل حقُّ المغصوب منه من استرداد المغصوب إِلى كان هذا استهلاكاً للمغصوب. وهنا ینت
 .)٢(قیمته

الصورة الثالثة: تغیُّر المغصوب بنقصان قیمته لاستعمال الغاصب له: كما لو كانت الشاة المغصوبة 
. )٤(، أَو كما لو كان المغصوب أَرضاً فنقصت قیمتها بالاستعمال)٣(سمینة فهزلت عند الغاصب

ل المغصوب من جدید إِلى مُستعمَل، أَو من مُستعمَل إِلى أكثرَ والمقصود بالتغیُّر هنا، أَ  ن یتحوَّ
استعمالاً. وفي هذه الحال یكون للمغصوب منه أَن یستردَّ المغصوب مع تضمین الغاصب قیمة 

 النقصان.

الصورة الرابعة: تغیُّر المغصوب بزیادة الغاصب فیه من ماله: كما لو كان المغصوب ثوباً، فصبغه 
، بما یزید في قیمته. وفي هذه الصورة یكون للمغصوب منه أَن یستردَّ المغصوب مع أَدائه الغاصب

 .)٥(الزیادة التي أَحدثها الغاصب؛ أَو أَن یُضمَّن الغاصب قیمة المغصوب ویتملَّكه

                                                 
إِذا كان المغصوب فاكهة، فتغیَّرت عند الغاصب، كأَن یبست، فصاحبه بالخیار: إِن شاء استردَّ المغصوب عیناً؛ وإِن شاء ") ١(

 .)الأَحكام العدلیَّة مجلَّة ٨٩٧(م" ضمَّنه قیمته
وبَ، بحیثُ یتبدَّل اسمه، یكون ضامناً، ویبقى المال المغصوب له. مثلاً، لو كان المال إِذا غیَّر الغاصبُ المالَ المغص" )٢(

المغصوب حنطة، وجعلها الغاصب بالطحن دقیقاً، یضمن مثل الحنطة، ویكون الدقیق له. كما أَنَّ من غصب حنطة غیره، 
 .)لأَحكام العدلیَّةا مجلَّة ٨٩٩(م" وزرعها في أَرضه، یكون ضامناً للحنطة، ویكون المحصول له

الأَحكام  مجلَّة ٩٠٠(م ...".إِذا ضعف الحیوان الذي غُصِب، وردَّه الغاصب إِلى صاحبه، یلزم ضمان نقصان قیمته"...  )٣(
 .)العدلیَّة

 مجلَّة ٩٠٧(م..." لو غصب أَحد عرصة آخر وزرعها، ثمَُّ استردَّها صاحبها، یُضمِّنه نقصان الأَرض الذي ترتَّب على زراعته" )٤(

 .)الأَحكام العدلیَّة
إِذا غیَّر الغاصب بعض أَوصاف المغصوب، بزیادة شيء علیه من ماله، فالمغصوب منه مُخیَّر: إِن شاء أَعطى قیمة الزیادة، " )٥(

ه واستردَّ المغصوب عیناً؛ وإِن شاء ضمَّنه قیمته. مثلاً، لو كان المغصوب ثوباً، وكان قد صبغه الغاصب، فالمغصوب من
 .)الأَحكام العدلیَّة مجلَّة ٨٩٨(م" مُخیَّر: إِن شاء ضمَّن الغاصب قیمة الثوب؛ وإِن شاء أَعطى قیمة الصبغ، واسترد الثوب عیناً 
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اً وهذا الحلُّ الذي أَتى علیه المُشرِّع، في هذه الصورة الأَخیرة من صور تغیُّر المغصوب، یختلف تمام
على إِیراداها عند بیانه للأَحكام الناظمة لزیادة المال المحوز من مال الحائز، عن تلكم الحلول التي أَتى 

مدني أُردني)، كأَن یقوم شخص بالبناء  ١١٤٤ــ  ١١٣٨وهذا ما یُسمَّى بالاتِّصال بفعل الإنسان (الموادّ: 
؛ فإذا أَقام الشخ ، أَو الزراعة في أَرض مملوكة لأَجنبيٍّ ص، بسوء نیَّة، بناءً بموادَّ یملِّكها على أَرض أَجنبيٍّ

إِذا أَحدث شخص بناءً، أَو غراساً، أَو مدني أُردني) على أَنَّه: " ١١٤٠عُدَّ غاصباً. إِذ تنصُّ المادة (
منشآت أُخرى، بموادَّ من عنده على أَرض یعلم أَنَّها مملوكة لغیره، دون رضاء صاحبها، كان لهذا أَن 

ب قلع المُحدثات على نفقة من أَحدثها؛ فإِذا كان القلع مُضرَّاً بالأَرض، فله أَن یتملَّك المُحدثات یطل
، إِذا غصب أَحد أَرضاً فغرسها أَو بنى علیها، التزم بردِّالأَرض  بقیمتها مُستحقَّة للقلع". فوفقاً لهذا النصِّ

، )١(ادث بسبب الزرع والقلع، أَو البناء والهدم)كما كانت، مع ضمانه أَجر مثلها وقیمة نقصها (النقص الح

                                                 
، منشورات قسطاس (إِلزام غاصب أَحدث بناءً ومنشآتٍ على أَرض أَجنبيٍّ ٢٥/١٠/٢٠٠١، تاریخ الفصل: ٢٦٧١/٢٠٠١تمییز حقوق  )١(

 ها للمغصوب منه على الحالة التي كانت علیها قبل الغصب).بإِزالتها، وردِّ 

، مُغفِلاً الحالة التي )١١٤١؛ ١١٤٠(موتجدر الملاحظة أَنَّ واضع القانون المدني عالج إِقامة بناء كامل (مُحدَثات) في أَرض أَجنبيٍّ 
علیه، في بعض الأَحیان، إِلحاق ضرر جسیم بالباني، لا یتجاوز فیها الشخص في إِحداث جزء من منشآته على أَرض جاره؛ ممَّا قد یترتَّب 

وفي مثل هذه الحال نلحظ . ١٠٥، ص١١٦، فالحقوق العینیَّة الأَصلیَّةسیَّما إِن كان حسن النیَّة، وكان الجزء المُعتدى علیه بسیطاً. سوار، 
منزلة الغاصب، حتَّى وإِن كان حسن النیَّة؛  عقار تمَّت تسویتهعلى أَنَّ قضاء محكمة التمییز المُوقَّرة مُستقِّر على إِنزال الباني المُتجاوِز 

، منشورات قسطاس (إِلزام ١٠/٢/٢٠١٠، تاریخ الفصل: ٢٤٩٥/٢٠٠٩وإِلزامه، بالتالي، بإِزالة الجزء المُتجاوِز، وعلى نفقته: تمییز حقوق 
الة هذه المساحة من البناء، وعلى نفقته، وتسلیم الجار أَرضه على بانٍ تجاوز في بنائه بما مساحته تسعة أَمتار مربعة على أَرض جاره بإِز 

إِنَّ لمالك الأَرض حقَّ طلب قلع الأَبنیة والمنشآت المُقامة علیها من الغیر بدون إِذن، الحالة التي كانت علیها قبل الغصب. تقول المحكمة: "
مدني. وعلى من غصب مال غیره ردَّه إِلیه بحالته التي كانت علیه عند من القانون ال )٠٠٣ْ(على نفقة مُحدِثها، وفقاً لأَحكام المادة 

ذخمى) ١٦٨/١( الغصب، وفقاً للمادة . وأَنَّ الاجتهاد ذهب على أَنَّه لا یجوز الادِّعاء بالزعم الشرعيِّ في الأَرض التي تمَّت تسویتها، لخمى آَ
لمُدَّعَى علیه على الأَرض المُعتدى علیها أَكثرُ من قیمة الأَرض؛ وبالتالي لا مجال للحكم ولا یرد الادِّعاء بأَنَّ قیمة الإِنشاءات التي أَحدثها ا

ذخمى) ٠٠٣٠(بتملُّكها للمُدَّعَى علیه استناداً للزعم الشرعيِّ الوارد بالمادة  ".  رَ رأي المخالفة الذي یرى ضرورة تطبیق أَحكام المادة لخمى آَ
في ضوء ما جاء بتقریر المسَّاح المُرخَّص... أَنَّه قام بأَخذ القیاسات الفنیَّة اللازمة لأَرض المُدَّعَى علیه، ، إِذ یقول: "مدني أُردني) ١١٤١(

مساحة جزء  وقام بضرب العلامات الحدیدیَّة وتسلیمها لصاحب العلاقة؛ فإِنَّ ذلك یُشیر لحسن نیَّة المُدَّعَى علیه، وأَنَّ الاعتداء الحاصل على
شغيذبدَّعِین هو من أَرض المُ  ب  زئح ل ، وأَنَّ إِزالة الاعتداء یُشكِّل خطراً وضرراً على الجزء المُتبقِّي من البناء؛ فإِنَّ ذلك كان یقتضي ئعةخئ؟ ا

ب ذخمى) ٠٠٣٠(تطبیق أَحكام المادة  عخئك ، سیَّما ، بعد التثبُّت فیما إِذا كانت قیمة المُحدثات أَكثرَ من قیمة الأَرض المُعتدَى علیهالخمى آَ
، ٢٠/٣/١٩٩٣، تاریخ الفصل: ٧٠/١٩٩٣رَ المعنى ذاته: تمییز حقوق  ").وأَنَّ الأَرض المُعتدَى علیها خالیة من البناء [والأَدق: لا سیَّما]

، منشورات ٧/٨/١٩٩٦، تاریخ الفصل: ١٣٢٤/١٩٩٦منشورات قسطاس (تجاوز في البناء بمساحة ستة أَمتار مربعة)؛ تمییز حقوق 
، منشورات ٢٢/١/١٩٩٨، تاریخ الفصل: ٢٣٥٣/١٩٩٧))؛ تمییز حقوق ٢م٢،٥٦سم ( ٥٦تجاوز في البناء بمساحة مترین وقسطاس (

، منشورات قسطاس (تجاوز في ٢٠/٢/٢٠٠١، تاریخ الفصل: ٢٣١٨/٢٠٠٠)؛ تمییز حقوق ٢م٤٨قسطاس (تجاوز في البناء بمساحة 
 ). ٢م١١البناء بمساحة 

، كذلك، معالجة مسأَلة إِحداث جار، بحسن نیَّة، جزءاً من منشآته على أَرض ٢٠١٧انون المِلكیَّة العقاریَّة لعام وللأَسف، فقد أَغفل مشروع ق
دل بین جاره؛ ونتمنَّى على مجلس الأُمَّة عند نظر هذا المشروع تدارك هذا الخلل، بالنصِّ صراحة على منح القاضي سلطة تقدیریَّة تُحقِّق الع

 كلِّ قضیة. الطرفین، حسب ظروف
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ما لم یكن للمغصوب منه مصلحة في تملُّك ما أَحدثه الباني (الغاصب)، فیتملَّكه بقیمته مُستحقَّ القلع؛ 
، دون رضاه، وهو یعلم أَنَّها  إِذ إِنَّ مثل هذا الباني سيء النیَّة (غاصب)؛ لوضعه یده على أَرض أَجنبيٍّ

، أَي یعلم بأَنَّه لا یملك الحقَّ في إِحداث ما أَحدثه علیهامملوكة لأَج  ؛ فیُنزَّل منزلة الغاصب. )١(نبيِّ

مدني أُردني) ــ المغصوب  ٢٨٦/٣في إِطار القواعد العامَّة (مففي الوقت الذي یُخیِّر فیه المُشرِّع ــ 
، وبین أَن یُضمِّن الغاصب قیمة منه بین أَن یستردَّ المغصوب مع أَدائه الزیادة التي أَحدثها الغاصب

ة (مالمغصوب ویتملَّك المغصوب مدني أُردني) ینزع  ١١٤٠، نلحظ أَنَّ المُشرِّع في إِطار الأَحكام الخاصَّ
إِلى حلول تهدر تماماً مصالح الغاصب، إِذ یُقدِّم لمالك الأَرض (المغصوب منه) خیارین یتحیَّزان بشكل 

 :)٢(تامٍّ وواضح لمصلحته

ل (الخیار الأَصیل): إِلزام الغاصب بإِزالة المُحدَثات: فیكون لمالك الأَرض (المغصوب الخیا ر الأَوَّ
منه) أَن یطلب من الباني (الغاصب) إِزالة المُحدَثات على نفقته، دون أَن یُعدَّ مُتعسِفاً في استعمال حقِّه 

بالإِزالة، هنا، إِعادة الأَرض إِلى سابق . ویقصد )٣(هذا، مهما تضاءل الضرر الذي یُصیبه من إِبقاء البناء
المُطالبة  عهدها تماماً، قبل الغصب. وطبقاً للقواعد العامَّة یثبت للمالك (المغصوب منه)، أَیضاً،

مدني أُردني). وتطبیقاً لهذا المعنى  ٢٨٣؛ ٢٥٦بالتعویض عن الأَضرار التي أَلحقها البناء بأَرضه (م
رة بُناةً بإِزالة مُنشآتٍ أَحدثوها على أَرض تمَّت تسویتها، دون إِذن مالكها، أَلزمت محكمة التمییز المُوقَّ 

ودون نهوض مُسوِّغ مشروع، وذلك بناءً على طلب مالك العقار. مع إِلزامهم بدفع أَجر المثل عن المُدَّة 
 .)٤(التي استغلوا فیها الأَرض المغصوبة

                                                 
 .١٠٠، ص١١١سوار، الحقوق العینیَّة الأَصلیَّة، ف ) ١(
 المادة في حین أَنَّ المُشرِّع عامل الباني حسن النیَّة معاملة أَفضل؛ فأَلحق الأَقلَّ قیمة بالأَكثر قیمة، وفق معیار موضوعيٍّ محض. تنصُّ  )٢(

أَو غراساً، أَو منشآت أُخرى، بموادَّ من عنده على أَرض مملوكة لغیره بزعم سبب إِذا أَحدث شخص بناءً، على أَنَّه: " مدني أُردني) ١١٤١(
، فإِن كانت قیمة المُحدثات قائمة أَكثر من قیمة الأَرض، كان للمُحدِث أَن یمتلَّك بثمن مثلها، وإِذا كانت قیمة الأَرض لا ت قلُّ عن قیمة شرعيٍّ

.  ویبدو أَنَّ ١٠٥ــ  ١٠٣، ص١١٥؛ ١١٣". سوار، الحقوق العینیَّة الأَصلیَّة، فقائمة بقیمتها المُحدثات، كان لصاحب الأَرض، أَن یتملَّكها
ا تتمَّ فیها أَعمال التسویة، وفقاً لما استقَّر علیه اجتهاد محكمة التمی یز، كما نطاق تطبیق هذا النصِّ ینحصر في إِطار العقارات التي لمَّ

 أَوضحنا آنفاً.
د علیه رِّع الحائز حسن النیَّة بأَن یُؤدِّي إِلى المالك بدل انتفاعه بالمال، وأَعفاه من تحمُّل تبعة هلاكه أَو تلفه، إِلاَّ بقدر ما عاكما لم یُلزِم المُش

ذلك من حقِّه،  ــ إِذا انتفع الحائز حسن النیَّة بالشيء مُعتقداً أنَّ  ١على أَنَّه: " مدني أُردني) ١١٩٥(من تعویضات أَو تأمینات. تنصُّ المادة 
ا أَصاب الشيء من هلاك، أَو تلف، إِلاَّ بقدر ما عاد علیه من  ٢فلا یلتزم لمن استحقَّه بمقابل هذا الانتفاع.  ــ ولا یكون الحائز مسؤولاً عمَّ

 ".تعویضات، أَو تأمینات، ترتَّبت على هذا الهلاك، أَو التلف
 . ٩٧، ص١١٠سوار، الحقوق العینیَّة الأَصلیَّة، ف )٣(
، تاریخ الفصل: ٢٦٧١/٢٠٠١، منشورات قسطاس. رَ المعنى عینه: تمییز حقوق ٤/٣/٢٠٠٧، تاریخ الفصل: ٣٨٨٤/٢٠٠٦تمییز حقوق  )٤(

 ، منشورات قسطاس.٢٢/٨/٢٠١٣، تاریخ الفصل: ٢١٠٧/٢٠١٣، منشورات قسطاس؛ تمییز حقوق ٢٥/١٠/٢٠٠١
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ملُّك صاحب الأَرض (المغصوب منه) للمُحدَثات بقیمتها الخیار الثاني (الخیار الثانوي): فهو ت أَمَّا
وذلك لقاء تعویض زهید، وهو قیمة  مُستحقَّة القلع؛ تحفیزاًمن المُشرِّع للمغصوب منه على تملُّك البناء،

. وفي هذا )١(المنشآت مُستحقَّة القلع، أَي قیمتها باعتبارها أَنقاضاً، ومحسوماً منها، أَیضاً، نفقات الإزالة
لإِطار قضت محكمة التمییز المُوقَّرة بحقِّ أَمانة عمَّان الكبرى بتملُّك أَشجار قام أَجنبيٌّ بزراعتها في ا

 .)٢(أَراضٍ مملوكة لها، وذلك بقیمتها مُستحقَّة القلع

ه  وهذا الحلُّ الأَخیر یعكس سیاسة تشریعیَّة محمودة؛ لما فیها من تحقیق معنى الإِعمار، وهو توجُّ
معانيَ اقتصادیَّة ینزع إلیها المُشرِّع. ولكن، یُؤخذ على المُشرِّع أَنَّه ربط هذا الخیار (الثاني) في یُحقِّق 

الحالة التي یكون فیها قلع المُحدَثات مُضرَّاً بالأَرض، فإِن لم یكن مُضرَّاً بها وجب القلع، وهذا ما یفیده 
؛ منح مالك الأَرض (المغصوب منه) حریَّة إِلى  وكان المُشرِّع حسنا یفعل لو أَنَّه جنح ظاهر النصِّ

الاختیار، لیكون أَمامه خیاران، ابتداءً، كلٌّ منهما على درجة سواء؛ فیكون ذلك أَدعى إِلى تحقیق المعاني 
 .)٣(الاقتصادیَّة في الإِعمار

 تضمین الغاصب منافع المغصوب وزوائده:  المبحث الثاني

لمغصوب أَو بدله، بل یلتزم، فوق ذلك، بضمان زوائد المغصوب لا تبرأ ذمَّة الغاصب بردِّ عین ا
ویُستفاد ذلك  الحادثة عنده (المطلب الأَوَّل)؛ وكذا، یضمن منافعه خلال مدَّة الغصب (المطلب الثاني).

وعلیه [الغاصب]، أَیضاً، ضمان بقولها: " مدني أُردني) ٢٧٩ممَّا تنصُّ علیه الفقرة الرابعة من المادة (
 .ه وزوائده"منافع

 

 

                                                 
ح المجلَّة  .٩٩، ص١١٠سوار، الحقوق العینیَّة الأَصلیَّة، ف )١( القیمة معنى قیمة المُستحدَثات مُستحقَّة القلع بأَنَّها: " )٨٨٥(متوضِّ

 ". الباقیة بعد تنزیل أُجرة القلع من قیمة المقلوع
 ، منشورات قسطاس. ٥/٧/٢٠٠٦، تاریخ الفصل: ٩١/٢٠٠٦تمییز حقوق  )٢(
سلامیَّة المحافظة على الأَموال وعدم إِتلافها أَو إِضاعتها. یقول علیه إِنَّ من أَهم المقاصد العامَّة التي تقوم علیها الشریعة الإِ  )٣(

م علیكم عقوق الأُمَّهات؛ ووأد البنات؛ ومنعَ وهاتِ. وكره لكم: قیل وقال؛ وكثرة السؤال؛ وإِضاعة المال".  مُتَّفق السلام: "إِنَّ االله حرَّ
، من٥٩٣؛ مسلم: ٢٢٧٧علیه (البخاريّ:  حدیث المُغیرة بن شعبة ــ رضي االله عنه. وهذا یُستفاد، أَیضاً، من  )، واللفظ للبخاريِّ

قوله علیه الصلاة والسلام: "لا ضرر، ولا ضرار": فالضرر هو إِلحاق مفسدة بالغیر، أَمَّا الضرار فهو مقابلة الضرر بالضرر؛ 
لمالك (المغصوب منه) تُسوِّغ ذلك؛ هو من ولا شك فإِنَّ إِلزام الغاصب بإِزالة المُحدَثات، دون نهوض مصلحة مشروعة لدى ا

قبیل إِتلاف المال، وتوسیع لدائرة الضرر بدون فائدة؛ لذا وجب تقدیم خیار تملُّك المغصوب منه (المالك) للمُحدَثات بقیمتها 
ما  .٢٠٦ن...، صمُستحقَّة القلع على خیار إِلزام الغاصب بإِزالتها. رَ قریباً من ذلك: الزُّحیلي، وهبة، نظریَّة الضَّ



 م٢٠١٨ )٤) العدد (١٠المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  
 

 ٢٦٥ 

ل  ضمان الغاصب زوائد المغصوب:  المطلب الأَوَّ

یُفْرِقُ الفقهاء المسلمون بین نوعین من زوائد المغصوب الناشئة بغیر فعل من الغاصب، وهما: 
الزوائد المتَّصلة (كالسُمن والصوف في الحیوان)؛ والزوائد المنفصلة (كلبن الحیوان وولده، وعسل النحل، 

 )١().وثمر الأَشجار

وتغلیظاً من المُشرِّع على الغاصب فقد أَلزمه بضمان كلِّ زیادة تطرأ على المغصوب سواء أَكانت 
زیادة مُتَّصلة مُتولِّدة من المغصوب، أَم زیادة مُنفصلة مُتولِّدة عنه. فإِن كانت الزیادة قائمة ردَّها مع 

؛ لأَنَّ نماء المغصوب حقٌّ ثلها، بحسب الأَحوالالمغصوب، وإِن كانت هالكة أَو مُستهلَكة ردَّ قیمتها أَو م
للمغصوب منه، إِذ هو مالكه، ولا یقدح في ذلك حصول الزیادة في ید الغاصب؛ إِذ إِنَّ یده على 

 .)٢(المغصوب وزوائده یدٌغاصبة

ئز إِلزام الحاوجَعْلُ المُشرِّع یدَ الغاصب على زوائد المغصوب ید ضمان، یتوافق مع ما یذهب إِلیهمن 
. )٣(سيء النیَّة (الغاصب) بردِّ الثمار التي قبضها والتي قصَّر في قبضها خلال مُدَّة حیازته (الغصب)

ها: " مدني أُردني) ١١٩٢وتُؤكِّد الفقرة الأُولى من المادة ( یكون الحائز سيء النیَّة مسؤولاً على ذلكبنصِّ
 .)٤(ت أَن یُصبح سيء النیَّة"عن جمیع الثمار التي یقبضها، والتي قصَّر في قبضها من وق

، یُورِث تناقضاً مع قاعدة  َ الغاصب بید أَنَّ تضمین المُشرِّعِ  لزوائد المغصوب، خلافاً للمذهب الحنفيِّ
:  ١٠٨٥تملُّك المضمونات بالضمان، الحنفیَّة المنشأ. إِذ تنصُّ المادة ( مدني أُردني) على أَنَّ

                                                 
...، ف )١(  .١٩٢، ص٢٠٦سراج، محمَّد أَحمد، ضمان العدوان في الفقه الإِسلاميِّ
، خلافاً للمذهب الحنفيِّ الذي  )٢( وموقف المُشرِّع من تضمین الغاصب زوائد المغصوب یتَّفق والمذهبین الشافعيِّ والحنبليِّ

ا المُنفصلة، فهي تُعدُّ أَمانة في ید یذهب إِلى أَنَّ الزوائد المُتَّصلة تُعتبر جزءاً من ال مال المغصوب وتأَخذ حكمه، أَمَّ
حین أَنَّ الشافعیَّة والحنابلة  .الغاصب، لا یضمنها إِلاَّ بالتعدِّي، أَو بالتقصیر، أَو بمنعها عن صاحبها إِذا طلبها

ضمان؛ فیضمنها إِذا تلفت، أَیَّاً كان  یذهبون إِلى أَنَّ ید الغاصب على زوائد المغصوب، المُتَّصلة والمُنفصلة، هي ید
سبب التلف؛ وذلك لتعدِّیه، ابتداءً، بوضع یده على أَصل المال المغصوب بلا حقٍّ. الشیخ علي الخفیف، الضمان في 

، ص  وما بعدها. ٢٥٢؛ الدَّبو، إبراهیم فاضل، ضمان المنافع...، ص٨٧ــ  ٨٦؛ ٥١ــ  ٥٠الفقه الإِسلاميِّ
 . ٩٩، ص١١٠العینیَّة الأَصلیَّة، فسوار، الحقوق  )٣(
حین أَنَّه یسمح للحائز حسن النیَّة بالاحتفاظ بالثمار التي قبضها أَثناء حیازته، وكذا بالنسبة للمنافع. تنصُّ المادة  )٤(

الإِشارة  وتجدر". یملك الحائز حسن النیَّة ما قبضه من الثمار والمنافع مُدَّة حیازتهعلى أَنَّه: " مدني أُردني) ١١٩١(
؛ فالحائز حسن )الأَحكام العدلیَّةمجلَّة ٨٥(مهنا، إِلى أَنَّ موقف المُشرِّع هذا یُؤسَّس على قاعدة "الخراج بالضمان" 

النیَّة لا یضمن الثمار والمنافع خلال مُدَّة حیازته (ضمان المنفعة)؛ كون عین المال كانت في ضمانه خلال تلك 
حوزة بتعدِّیه أَو تقصیره، لكان ضامناً لها (ضمان العین)، وهذا هو مقتضى قاعدة "الخراج المُدَّة؛ فلو هلكت العین الم

 بالضمان"، التي أَعرض واضع القانون المدني عن تبنِّیها. فالفارق، إِذاً، واضح بین ضمان المنافع وضمان الأَعیان.
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تنداً إِلى وقت سببه، وبشرط أَن یكون المحل قابلاً لثبوت المِلك فیه "المضمونات تُملَّك بالضمان مِلكاً مُس
 ". )١(ابتداءً 

 فقط؛ الغاصب یضمن عین المغصوب، وزوائده؛ فإِنَّ  فوفقاً لهذه القاعدة، إِذا هلك كلٌّ من المغصوب
لاَّ إِذا كانت قد هلكت ویتملَّكه تبعاً لذلك، وبأَثر یستند إِلى تاریخ وقوع الغصب، أَمَّا زوائده فلا یضمنها إِ 

هي ید أَمانة؛ باعتبار أَنَّ إِزالة ید المالك  بتعدٍّ أَو تقصیر منه؛ ذلك أَنَّ یده على هذه الزوائد، عند الحنفیَّة،
(المغصوب منه) إِنَّما وقعت على عین المغصوب، أَمَّا الزیادة الحادثة عند الغاصب فلم یُزِل فیها 

منه)؛ فتكون یده علیها ید أَمانة، فلا یضمنها إِلاَّ إِذا قصَّر في حفظها أَو الغاصب ید المالك (المغصوب 
وكذا، بالنسبة للمنافع، فطالما أَنَّه تملَّك المغصوب بأَثر مستند، تملَّك تبعاً لذلك  تعدَّى في استعمالها.

نة، كأَصل عامٍّ، منافعه، فلا یضمنها؛ لحدوثها في مِلكه (مع مراعاة أَنَّ المنافع عندهم، غیر مضمو 
 خلافاً للشافعیَّة والحنابلة الذین یجعلون ید الغاصب على زوائد المغصوب ومنافعه ید ضمان).

والذي یظهر أَنَّ الغاصب یضمن زوائد المغصوب حتَّى وإِن هلكت دون تعدٍّ منه أَو تقصیر؛ بالنظر 
، یُؤكِّد صراحة على  ني)مدني أُرد ٢٧٩إِلى أَنَّ ما جاءت به الفقرة الرابعة من المادة ( هو حكم خاصٌّ

ضمان الغاصب زوائد المغصوب، ویجعل یده علیها یداً غاصبة، فیكون أَولى بالإِعمال والتطبیق من 
 .)٢(مدني أُردني) ١٠٨٥حكم المادة (

 

 

 

 

 

                                                 
ــ تُعتبر أَموالاً عامَّة جمیع  ١على أَن: " مدني أُردني) ٦٠(أَخرج المشرع بهذا القید الأَموال العامَّة. تنصُّ المادة ) ١(

العقارات والمنقولات التي للدولة، أَو الأَشخاص الحكمیَّة العامَّة، والتي تكون مُخصَّصة لمنفعة عامَّة بالفعل، بمقتضى 
حجز علیها، أَو تملُّكها بمرور ولا یجوز، في جمیع الأَحوال، التصرُّف في هذه الأَموال، أَو الــ  ٢القانون أَو النظام. 

 ".الزمان
)، مدني أُردني) ٣(ممذهب الأُصولیین أَنَّ الأَصل عند وجود تعارض بین الأَدلة الشرعیَّة (وكذا، النصوص القانونیَّة   )٢(

) هو وجوب الجمع بین المُتعارِضَین بأَيِّ نوع من أَنواع الجمع، إِن أَمكن؛ إِذ إِعمال الدلیل الشرعيِّ (ال نصِّ القانونيِّ
، دار الوفاء  د إِبراهیم، التعارض والترجیح عند الأُصولیین وأَثرها في الفقه الإِسلاميِّ أَولى من إِهماله. الحفناوي، مُحمَّ

 . ٦٤، ص١٩٨٧، ٢(المنصورة)، ط
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 ضمان الغاصب منافع المغصوب: المطلب الثاني

ویتمثَّل ضمان الغاصب لمنافع  .)١(هوكما یضمن الغاصب زوائد المغصوب، یضمن، أَیضاً، منافع
یه اجتهاد محكمة ــــــــــــــ، وفق ما استقرَّ عل)٢(ر المثل عن مُدَّة الغصبــــــــــــــــــــــالمغصوب بإِلزامه بأَداء أَج

 ٢٧٩/٤م( )٣(ب الفائت)ــــــــوب التزم بضمان أَجر مثله (بدل الكســـــــفإِذا ما ردَّ الغاصب المغص التمییز.

                                                 
، أَیضاً؛ إِذ هو لا یُضمِّن الغاصب مناف )١( ع المغصوب، إِلاَّ في أَحوال استثنائیَّة، خلافاً للجمهور وقد خرج المُشرِّع في هذا الحكم عن المذهب الحنفيِّ

نون الغاصب منافع المغصوب، في الأَحوال كلِّها  .الذین یُضمِّ
ما یمیل إِلیه طبع الإِنسان، ویُمكن ادِّخاره إِلى وقت وسبب عدم تضمین الحنفیَّة لمنافع المغصوب یرتبط أَساساً بتعریفهم للمال، فهو عندهم: "

لها؛ ومالیَّة الشيء إِنَّما تثبت بالتموُّل، أَي إِم"الحاجة م؛ لعدم إِمكان ادِّخارها وتموُّ كانیَّة ادِّخاره لوقت ؛ ومن هنا، فالمنافع عندهم لیست بمال مُتقوَّ
جبران الضرر الواقع ورفعه، أَي  الحاجة، وهذا ما لا یتحقَّق في المنافع؛ إِذ إِنَّها تتلاشى وتنعدم من فور وجودها. كما أَنَّ الغایة من الضمان هي

وقد استثنى  ها.بمقابلة المال بالمال؛ لقیامه أَساساً على المعاوضة والمقابلة؛ والمنافع لیس لها مثیل تُجبَر به عند فواتها؛ لانعدامها بمجرد وجود
عیان المُعدَّة، ابتداءً، للاستغلال، فهذه الأَصناف الثلاث من متأخرو الحنفیَّة من هذا الأَصل، منافع الأَعیان الموقوفة والأَعیان المملوكة لیتیم والأَ 

موا هذه المنافع، استحساناً، نُزولاً عند حاجات النا س (الإِجارة)، وحمایة لأَموال من لا المنافع تُعدُّ أَموالاً مُتقوَّمة؛ تُضمَن بالإِتلاف والتفویت؛ وإِنَّما قوَّ
مةقدرة لهم على حفظ أَموالهم وصیانتها  ، فوجب (الیتیم والوقف). أما الجمهور (المالكیَّة والشافعیَّة والحنابلة)، فیرون أَنَّ المنافع تُعدُّ أَموالاً مُتقوَّ

 . ومفهوم المالضمانها؛ لتحقُّق معنى الاعتداء على مصادرها، أَو بالحیلولة بین المالك وبین الانتفاع بماله، الذي هو المقصود الرئیس من المِلكیَّة
مها في معاملات الناس؛ إِذ  ماً في ذاته؛ لتقوُّ الغایة من المال هو یُطلق على كلِّ ما له قیمة یُباع بها؛ ومن ثَمَّ، كانت المنافع عندهم مالاً مُتقوَّ

، ٢ر، شرح مجلَّة الأَحكام، جوظاهر أَنَّ رأَي الجمهور هو الأَقرب إِلى العدل. علي حیدالانتفاع به، كما أَنَّ مصالح الناس تقتضي تقویم المنافع. 
، ص٥٦٤؛ ٥٦٣ص ؛ سراج، محمَّد أَحمد، ٨٥ــ  ٨٣؛ ٤٩ــ  ٤٨؛ ٤٠)؛ ٣، حاشیة رقم (٣٩؛ الشیخ علي الخفیف، الضمان في الفقه الإِسلاميِّ

...، ف ، صأَحمد، سلیمان مُحمَّد، ضمان المُتلفات في ا؛ ١٨٩ــ  ١٧١، ص٢٠٣ــ  ١٨٣ضمان العدوان في الفقه الإِسلاميِّ ــ  ١٠٠لفقه الإِسلاميِّ
 .٢٦٧ــ  ٢٥٣؛ ١٠٢

: "مدني أُردني) ٥٣(هذا، ویمكن الاستناد، أَیضاً، إِلى نصِّ المادة  ر أَنَّ "، لاعتبار المال هو كُلُّ عین، أَو حقٍّ، له قیمة مادیَّة في التعامل، التي تُقرِّ
ماً، له قیمة مادیَّة، في القانون الأُردن . رَ قریباً من ذلك: الدَّبو، إبراهیم فاضل، ضمان المنافع...، صالمنافع مالاً مُتقوَّ تنصُّ علیه . وكذا، ما ٢٩٤يِّ

ا یُعالج عقود  ــ على منافع الأَعیان ٢یصحّ أن یرد العقد... من أَنَّه: " مدني أُردني) ٨٨(الفقرة الثانیة من المادة  ". ناهیك عن إِفراد المُشرِّع باباً خاصَّ
اة).المنفعة (الإِی  جار والعاریَّة)، وهو الباب الثاني من الكتاب الثاني (العقود المُسمَّ

...، فسرا )٢(  .٥٣٥، ص٤١٩ج، محمَّد أَحمد، ضمان العدوان في الفقه الإِسلاميِّ
لى باقي سنوات الغصب، إِلاَّ أَنَّه بعد هذا، وتجدر الإِشارة إِلى أَنَّ أَجر المثل كان یتمُّ احتسابه وفقاً للسنة الأُولى للغصب، ویُسحب هذا الأَجر ع )٣(

، وما بعدها، لمبدأ "العقد ٣١/٨/٢٠٠٠التحوُّل التشریعيِّ الذي طرأَ على قانون المالكین والمُستأَجِرین، والذي أَخضع عقود الإِیجار المُبرمة بتاریخ: 
حیث إِنَّ د الهیئة العامَّة لمحكمة التمییز المُوقَّرة على ذلك بقولها: "شریعة المتعاقدین"؛ أَضحى أَجر المثل یُحتسَب سنة فسنة، شهراً فشهراً. وتُؤكِّ 

رة في ظل قوانین المالكین والمُستأَجِرین السابقة، والتي مُؤدَّاه ا استمرار عقود الإِیجار بحكم المُشرِّع... قد تخلَّى عن القاعدة القانونیَّة التي كانت مُقرَّ
/ا) من القانون المُعدِّل رقم ٣، وعاد في المادة ([والصواب: بشروط العقد نفسها]یجار المُتعاقَد علیها، وبنفس شروط العقد القانون بعد انتهاء مُدَّة الإِ 

ز إِلى قاعدة "العقد شریعة المتعاقدین". وعلیه، وفي ضوء هذا التحوُّل التشریعيِّ لم یعد من الجائز الإِبقاء على اجتهاد محكمة التمیی ٣٠/٢٠٠٠
م� ئكقئعخب ئكةى  بة لأَجر المثل الذي یضمنه الغاصب على أَساس سنة الغصب الأُولى، ومن ثَم انسحابه على باقي سنوات الغصب اللاحقة؛بالنس لآٍ

ب ل م كل ةعخ فئئ زةآٍجُذي لَ م هئك لئكقي م ئك ز عكيهئ غى فئمه اصب ــ والمبحوث ؛ وبالتالي فلا بدَّ من أَن یتمَّ تقدیر أَجر المثل المضمون على الغةل� ئكقيئ
ر ٢٧٩عنه في المادة ( ) من القانون المدني سنة فسنة، وشهراً فشهراً، وفق تصاعد الأَسعار أَو هبوطها، وحسب مقتضیات الحال... لذا، فإِنَّنا نُقرِّ

حقة المماثلة، والعودة إِلى القاعدة ، والاجتهادات التمییزیَّة اللا٢٢/١/١٩٩١)، تاریخ: ٢٢٤/٨٩الرجوع عن الاجتهاد السابق للهیئة العامَّة رقم (
، تاریخ ٢٨٧٥/٢٠٠٢". تمییز حقوق (هـ.ع.) الأَصلیَّة، وهي أَنَّ أَجر المثل المحكوم به كتعویض على الغاصب، یُحكم به سنة فسنة، وشهراً فشهراً 

 ، منشورات قسطاس.١٠/٨/٢٠٠٤صل: ، تاریخ الف٥٧٥/٢٠٠٤، منشورات قسطاس. رَ المعنى نفسه: تمییز حقوق (هـ.ع.) ٢٣/٣/٢٠٠٣الفصل: 
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 د. نعیم علي العتوم،  د. إبراهیم محمد عبیدات                
  

 

 ٢٦٨ 

. وبذا، یكون المُشرِّع قد )٢(وب مُعدَّاً للاستغلال أَم لاـــــــــواء أَكان المال المغصــــــــــــــــــ، س)١(مدني أُردني)
: "الأَجر ــــاز الجمــــــــــــأَج رة أَنَّ ع بین الأَجر والضمان، خلافاً للمجلَّة التي تحظر مثل هذا الجمع، مُقرِّ

)؛ إِذ مفهوم هذه القاعدة الفقهیَّة أَنَّ المال الذي وجب فیه الضمان لا یجب ٨٦تمعان"(موالضمان لا یج
. وهذا خروج حسن )٣(فیه أَجر المثل؛ فلو غصب شخص "دابة فهلكت، یضمن قیمتها، ولا أُجرة علیه"

 للمغصوب منه.من المُشرِّع؛ یتَّسق مع فلسفته العامَّة القائمة على التوسُّع في وعاء الضمان الممنوح 

وقد استقرَّ اجتهاد محكمة التمییز المُوقَّرة على أَنَّ حقَّ المغصوب منه في أَجر المثل ینحصر في 
وذلك على الرغم من كون الغصب هو اعتداء مستمرٌّ (فعل ضارٌّ  السنوات الثلاثة السابقة لرفع الدعوى،

)، شریطة أَن یتمسَّك الغاصب بالدفع بمرور الزمان  أَصول محاكمات  ١٠٩(م بطلب مُستقِّلمستمرٌّ
، أُلزِم بأَداء أَجر المثل عن مُدَّة الغصب كاملة. وعطفاً على )٥(مدني أُردني ٤٤٩؛ م)٤(مدنیَّة، أُردني ، وإِلاَّ

شركة الكهرباء التي قامت بزراعة أَعمدة وأَبراج كهربائیَّة في أَرض  ذلك فقد أَلزمت محكمة التمییز المُوقَّرة
)؛ ٢٨/٥/٢٠٠٥ــ  ٧/٨/١٩٨٥، بأَداء أَجر المثل عن كامل مُدَّة الغصب (عشرین سنة، تقریباً: أَجنبيٍّ 

) من قانون أُصول ١٠٩كون شركة الكهرباء "لم تتمسَّك بالدفع بمرور الزمن وفقاً لما تقتضیه المادة (
الحكم للمُدَّعیِین بأَجر المثل  المحاكمات المدنیَّة، ولم تتقدَّم بطلب خطيٍّ مُستقِّل لهذه الغایة؛ وعلیه فإِنَّ 

وأَلزمت، أَیضاً، دائرة الشؤون الفلسطینیَّة بوزارة الخارجیَّة ؛ )٦(عن كامل مُدَّة الغصب یكون في محله")
) إِلى تاریخ ١٩٧٤بأَداء أَجر المثل عن مُدَّة الغصب كاملة (من تاریخ انتهاء مُدَّة استملاك حقِّ المنفعة (

 .)٧(؛ لعدم الدفع بمرور الزمان بطلب مُستقِّل))٢٠٠٥رفع الدعوى (

                                                 
: "١٩٥٣)، لعام ٤٩من قانون التصرُّف في الأَموال غیر المنقولة رقم ( )١٥(وتطبیقاً لذلك تنصُّ المادة  )١( كلُّ من ، على أَنَّ

المُدَّة التي ضبط أَرضا أَمیریَّة أَو موقوفة في تصرُّف غیره، وزرعها من دون إِذنه؛ یُلزَم بدفع أَجر المثل إِلى صاحبها عن 
  . ".تصرَّف فیها بتلك الأَرض، واحتفظ بها في یده..

، منشورات قسطاس (إِلزام شریك یستغلُّ الدار المُشترَكة بسُكناها، ٢٧/٧/٢٠٠٠، تاریخ الفصل: ٧٣٣/٢٠٠٠تمییز حقوق  )٢(
المال المُشترَك غیر مُعدٍّ للاستغلال، والأَرض المشترَكة بزراعتها، دون إِذن الشریك الآخر، بأَجر المثل، على الرغم من كون 

 ابتداءً).
 .٨٩، ص١علي حیدر، شرح مجلَّة الأَحكام، ج )٣(
: " )، أُردنيمحاكمات مدنیَّة ١٠٩(ینصُّ البند الرابع من الفقرة الأُولى من المادة  )٤( ـ للخصم قبل التعرض لموضوع  ١على أَنَّ

دفوع التالیة، بشرط تقدیمها دفعة واحدة، وفي طلب مُستقل، خلال المُدد الدعوى أَن یطلب من المحكمة إِصدار الحكم بال
 ".) من هذا القانون:... د ــ مرور الزمن٥٩المنصوص علیها في المادة (

لا ینقضي الحقُّ بمرور الزمان، ولكن لا تسمع الدعوى به على المُنكِر بانقضاء على أنه: " مدني أُردني) ٤٤٩(تنصّ المادة  )٥(
 ". شرة سنة، بدون عذر شرعي، مع مراعاة ما وردت فیه أَحكام خاصَّةخمس ع

 ، منشورات قسطاس. ١٤/١٠/٢٠٠٨، تاریخ الفصل: ٨٥٦/٢٠٠٨تمییز حقوق  )٦(
 ، منشورات قسطاس.٥/١/٢٠١٠، تاریخ الفصل: ٢٦٢٧/٢٠٠٩تمییز حقوق  )٧(
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 ومن التطبیقات القضائیَّة لاستحقاق المغصوب منه لأَجر المثل:

إِلزام المُنتفِع بأَجر المثل عن المُدَّة التي استمرَّ فیها بالانتفاع بالمال محل المنفعة بعد انتهاء  -
تلك المُدَّة. وفي هذا المعنى، قضت  المُدَّة؛ لتحوُّل یده من ید مشروعة إِلى ید غاصبة، خلال

، بردِّها لمالك حقِّ محكمة التمییز المُوقَّرة  بإِلزام شخص وضع یده على شقَّة، دون سند قانونيٍّ
 .)١(الانتفاع فیها، مع إِلزامه بأَجر المثل عن الثلاث السنوات السابقة لإِقامة الدعوى

جور بعد انتهاء عقد الإِیجار بأَجر المثل عن هذه المُدَّة؛ إِلزام المُستأَجِر الذي یستمرَّ بإِشغال المأَ  -
لانقلاب یده من ید أَمانة إِلى ید غاصبة، خلال هذه الفترة. ومن أَقضیة محكمة التمییز المُوقَّرة 
في هذا السیاق: إِلزامها مُستأَجِر بأَداء أَجر المثل عن مُدَّة وضع یده على المأَجور من تاریخ 

؛ لانقلاب یده إِلى ید اكتساب حكم تسل یم المأَجور الدرجة القطعیَّة وحتَّى تاریخ التسلیم الفعليِّ
غاصبة ابتداءً من هذا التاریخ. تقول المحكمة: "إِنَّ ید المُمیَّز ضدَّه على العقار ید غاصب من 

؛ فیكون المُمیَّز ضدَّه ضامناً  تاریخ اكتساب الحكم الدرجة القطعیَّة... وحتَّى تسلیم المحل التجاريِّ
؛ وكذا، إِلزامها مُستأَجِر بأَداء أَجر )٢(لمنافعه، وضمان المنافع یكون بإِلزام الغاصب بأَجر المثل"

المثل؛ لاستمراره بإِشغال المحل التجاري بعد إِفصاح المُؤْجِر عن عدم رغبته بتجدید العقد لسنة 
 .)٣(عقدیَّة لاحقة، بموجب إِنذارین عدلیین

                                                 
 اس. ، منشورات قسط٢١/١٠/٢٠١٥، تاریخ الفصل: ١٢٣٤/٢٠١٥تمییز حقوق . )١(

، منشورات قسطاس (إِلزام دائرة الشؤون الفلسطینیَّة بوزارة ٦/١١/٢٠١٤، تاریخ الفصل: ٢٤٩٢/٢٠١٤تمییز حقوق رَ أَیضا: 
ة الخارجیَّة بأَجر المثل عن الثلاث السنوات السابقة لإِقامة الدعوى؛ لاستمرارها، دون وجه حقٍّ، بالانتفاع بالعقار بعد انتهاء مُدَّ 

 .عة)استملاك المنف
 ، منشورات قسطاس.٥/٩/٢٠٠٧، تاریخ الفصل: ٣٨١٨/٢٠٠٦تمییز حقوق  )٢(
 ، منشورات قسطاس.١٩/١/٢٠١١، تاریخ الفصل: ١٣٨٦/٢٠١٠تمییز حقوق  )٣(

، منشورات قسطاس (إِلزام مُستأَجِر بأَداء أَجر المثل؛ ٢٤/٩/٢٠٠٩، تاریخ الفصل: ١٢٤٠/٢٠٠٩رَ كذلك: تمییز حقوق 
ده على المأجور (قطعة أَرض تُستخدم "تراساً" لمحلات تجاریَّة) بعد اكتساب حكم فسخ عقد الإِیجار الدرجة لاستمراره بوضع ی

، تاریخ الفصل: ٢٢١٣/٢٠٠٩القطعیَّة؛ لانقلاب یده إِلى ید غاصبة من ذلك التاریخ وحتَّى تاریخ تسلیم المأجور)؛ تمییز حقوق 
ر بأَداء أَجر المثل عن المُدَّة التي استمرَّ فیها بإِشغال المأجور بعد إِحالة العقار ، منشورات قسطاس (إِلزام مُستأَجِ ٢٢/٢/٢٠١٠

، تاریخ الفصل: ١٩٠٧/٢٠١١المأجور على من رسا علیه بالمزاد العلني، وانتهاء مُهلة إِخطاره بضرورة إِخلائه)؛ تمییز حقوق 
ثل؛ لاستمراره بوضع یده على المأجور ــ دون سبب مشروع ــ ، منشورات قسطاس (إِلزام مُستأَجِر بأَداء أَجر الم٤/١٠/٢٠١١

، منشورات قسطاس ١٤/٨/٢٠١٤، تاریخ الفصل: ١٦٥/٢٠١٤تمییز حقوق (هـ.ع.) لمُدَّة تسعة أَشهر بعد الحكم بإِخلائه)؛ 
ة لإِقامة الدعوى؛ لاستمرارها بوضع (إِلزام دائرة الشؤون الفلسطینیَّة بوزارة الخارجیَّة بأَداء أَجر المثل عن الثلاث السنوات السابق

.(  یدها على العقار المأَجور بعد انتهاء مُدَّة عقد الإِیجار، دون مُسوِّغ قانونيٍّ
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ید المُستأَجِر على المساحة الزائدة على تلك المُتَّفق علیها في عقد الإِیجار، یداً  اً،وتُعتبر، أَیض
. وكذا، تُعتبر ید المُستأَجِر ــ الذي )١(بأَداء أَجر المثل خلال مُدَّة وضع یده علیها غاصبة؛ ویُلزم، من ثَمَّ،

زید على نصف حصص العقار محل یُبرم عقد إِیجار مع شریك مُشتَاع لا یملك وقت إِبرام العقد ما ی
العقد، دون إِجازة من الشركاء الآخرین لبلوغ النصاب القانونيِّ للتأجیر ــ یداً غاصبة؛ ویُلزَم، بالتالي، بأَداء 

 . )٢(أَجر المثل عن مُدَّة انتفاعه بالمأجور

الشركاء الآخرین؛ بأَداء  إِلزام الشریك المُشتَاع الذي ینتفع بالمال المملوك على الشیوع، دون إِذن من ــ 
؛ )٣(خرینأَجر المثل عن مُدَّة انتفاعه؛ كون الشریك یُعد أَجنبیَّاً فیما یخصُّ حصص الشركاء الآ

فیُشكِّل استئثاره بالمنفعة غصباً لحصص هؤلاء الشركاء؛ بحرمانهم من الانتفاع بحقِّهم. وتطبیقاً لذلك 
بإِلزام شركاء ینتفعون بسُكنى الدار المُشترَكة، دون إِذن ة قضت محكمة التمییز المُوقَّرة بهیئتها العامَّ 

ته  .)٤(من شریكهم، بأَن یُؤدُّوا له أَجر المثل عن حصَّ

إِلزام المُستعِیر الذي یستمرَّ بالانتفاع بالعاریَّة بعد انتهاء العقد، دون موافقة المالك، بأَجر المثل عن  ــ 
غصباً لحقِّ المالك. وفي هذا السیاق قضت محكمة  خلال هذه المُدَّة، مُدَّة الانتفاع؛ كون فعله یُشكِّل،

بإِلزام مُستعیر (وارث) بأَجر المثل؛ لاستمراره في الانتفاع بالدار المُشترَكة بعد وفاة التمییز المُوقَّرة 

                                                 
، منشورات قسطاس (إِلزام مُستأَجِر لقطعة أَرضٍ لغایات إِقامة معمل ١٩/٥/١٩٩٨، تاریخ الفصل: ٥٦٣/١٩٩٨تمییز حقوق ) ١(

 حة التي كان یضع یدها علیها، وتزید على المساحة المُتَّفق علیها في العقد). طوب بأَداء أَجر المثل عن المسا
 ، منشورات قسطاس.٢٧/٢/١٩٩٥، تاریخ الفصل: ١٢٢٢/١٩٩٤تمییز حقوق  )٢(
رَّف في لكلِّ واحد من الشركاء في المِلك أَن یتص، بقولها: "مدني أُردني) ١٠٣١(وهذا المعنى تُؤكِّده الفقرة الأولى من المادة  )٣(

ته كیف شاء، دون إِذن من باقي شركائه، بشرط أَلاَّ یُلحق ضرراً بحقوق سائر الشركاء ، فإِنَّ استئثار أَحد الشركاء  ".حصَّ ولا شكَّ
 المُشتاعِین، أَو بعضهم، یُلحق بالشركاء الآخرین الضرر؛ بحرمانهم من منفعة المال. 

 ، منشورات قسطاس.٦/١١/١٩٩٠: ، تاریخ الفصل٣٨٥/١٩٩٠تمییز حقوق (هـ.ع.)  )٤(
، منشورات قسطاس (إِلزام شریك یستأَثر بكامل منفعة ٢/١/١٩٨٨، تاریخ الفصل: ٦٦٤/١٩٨٧رَ أَیضاً: تمییز حقوق (هـ.ع.) 

ته)؛ تمییز حقوق  ، ٢٨/٢/١٩٩٩، تاریخ الفصل: ٢٢٤٩/١٩٩٨الأَرض المُشترَكة بإِعطاء شریكه أَجر المثل بما یتناسب وحص�
ته)؛ منشورات  قسطاس (إِلزام شریك یسكن الشقَّة المملوكة على الشیوع، دون رضا الشریك الآخر، بأَن یُؤدِّي له أَجر مثل حصَّ

، منشورات قسطاس (إِلزام شریكة تسكن الشقَّة المُشترَكة، دون إِذن ٢/١١/٢٠٠٦، تاریخ الفصل: ١٧٦٤/٢٠٠٦تمییز حقوق 
، منشورات ٢٣/٥/٢٠١٣، تاریخ الفصل: ٣٥٥٥/٢٠١٢مثل حصصهم)؛ تمییز حقوق الشركاء الآخرین، بأَن تُؤدِّي لهم أَجر 

ته في العقار  قسطاس (إِلزام شریك یملك حقَّ إِدارة العقار المُشتَاع، بأَن یُؤدي لشریكه نسبة الأَجور المستحقَّة له عن حصَّ
(إِلزام شریك یملك ثلُُثَي الأَرض  ، منشورات قسطاس٣/١١/٢٠١٣، تاریخ الفصل: ٢١٥١/٢٠١٣المُشتَاع)؛ تمییز حقوق 

ته)؛ تمییز حقوق  المشتركة، ویستغل كامل هذه الأَرض بزراعتها وتأَجیرها، بأَداء أَجر المثل لشریكه عن ناتج حصَّ
، منشورات قسطاس (إِلزام شریك یسكن كامل الطابق المُشترَك، دون موافقة ٦/١١/٢٠١٣، تاریخ الفصل: ٢٣٢٢/٢٠١٣

ته فیه). رَ المعنى نفسه: تمییز حقوق شریكه، بأَن یدف ، تاریخ الفصل: ٣٣٣٥/٢٠١٣ع له أَجر المثل عن بدل حصَّ
 ، منشورات قسطاس.١٦/٣/٢٠١٤



 م٢٠١٨ )٤) العدد (١٠المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  
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 مدني ٧٧٦/١(مالمُعِیر (المُورِّث)، دون موافقة باقي الشركاء؛ لانتهاء الإِعارة، حُكماً، بوفاة المُعِیر 
 . )١()أُردني

إِلزام المُشترِي الذي یضع یده على المبیع بموجب عقد بیع باطل، بأَداء أَجر المثل ابتداءً من تاریخ  -
یُشكِّل غصباً  المُطالبة القضائیَّة بردِّ المبیع؛ كون استمراره بوضع یده على المبیع بعد هذا التاریخ،

. والحكم ذاته ینطبق إِذا حُكِمَ بفسخ )٢(ید أَمانة إِلى ید غاصبةیُوجِب الضمان؛ لانقلابها حینئذٍ من 
عقد البیع؛ فتتحوُّل ید المشتري عندئذٍ من ید أَمانة إِلى ید غاصبة، ابتداءً من تاریخ الحكم بالفسخ. 

شقَّة  وتقریراً لذلك؛ قضت محكمة التمییز المُوقَّرة بهیئتها العامَّة بإِلزام مُشترٍ استمرَّ بوضع یده على

                                                 
 ، منشورات قسطاس.١١/٤/١٩٩٥، تاریخ الفصل: ١٥٤١/١٩٩٤تمییز حقوق ) ١(
نة في ید المُشترِي؛ فلا یضمنه إِلاَّ بالتعدِّي أَو التقصیر؛ اختلف الحنفیَّة في ضمان المقبوض بموجب عقد بیع باطل، فذهب بعضهم أَنَّه أَما) ٢(

: "البیع الباطل لا یُفید الحكم أَصلاً. فإِذا  )٣٧٠(لحصول القبض بإِذن المالك (البائع). وبهذا الرأي أخذت المجلَّة: تنصُّ المادة  على أَنَّ
ــ  ٣٩٣، ص١أَمانة عند المُشترِي... ". علي حیدر، شرح مجلَّة الأَحكام، ج قبض المُشترِي المبیع بإِذن البائع في البیع الباطل؛ كان المبیع

 . وذهب آخرون منهم، وهو، أَیضاً، موقف المالكیَّة والشافعیَّة والحنابلة، أَنَّ ید المُشترِي علیه ید ضمان؛ إِذ القصد من البیع هو٣٩٤
، تنصُّ المادة المعاوضة، كما أَنَّ المقبوض على سوم الشراء مضمون على قاب  ٥٢٧(ضه باتِّفاق العلماء (وهذا ما أَخذ به المُشرِّع الأُردنيُّ

إِذا قبض المشتري شیئاً على سوم الشراء، وهلك أَو فُقِد في یده، وكان الثمن مسمَّى؛ لزمه أَداؤه. فإِن لم یُسَمَ الثمن؛ على أَنَّه: " مدني أُردني)
")؛ ولیس المقبوض ببیع باطل بأَدنى حالاً من المقبوض على سوم الشراء. الزُّحیلي، وهبة، و التقصیرفلا ضمان على المشتري إِلاَّ بالتعدي أَ

مان...، ص  .١٥١ــ  ١٥٠نظریَّة الضَّ
، تاریخ الفصل: ٥٢٧/١٩٨٧ویبدو أَنَّ اجتهاد محكمة التمییز أَمیل إِلى الأَخذ بالرأي الثاني (الجمهور): تمییز حقوق (هـ.ع.) 

منشورات قسطاس (عدم إِلزام مُشترٍ لشقَّة بموجب عقد بیع خارج دائرة الأَراضي والمساحة بأَداء أَجر المثل إِلاَّ من تاریخ  ،٢١/١/١٩٨٨
لبیع ترِي في عقد االمُطالبة القضائیَّة بردِّ الشقَّة؛ لانقلاب یده ابتداءً من هذا التاریخ إِلى ید غاصبة. تقول المحكمة: "إِنَّ تسلیم المبیع للمُش

رأَیان الباطل یتمُّ من قبل البائع وبرضاه؛ فلا تتحقَّق شرائط الغصب في حیازة المُشترِي للمبیع... یُضاف إِلى ذلك أَنَّ في الفقه الحنفي 
تلزمه أُجرة  [والصواب: رأَیین] بهذا الخصوص... ونحن نأخذ بالرأي الثاني الذي تكون فیه ید المُشترِي على المبیع ید ضمان؛ وبهذه الحالة لا

فتنقلب یده من ید  المبیع خلال مُدَّة وضع یده لحین المُطالبة القضائیَّة بردَّه... أَمَّا بعد المُطالبة القضائیَّة، فإِن امتنع أَحدهما عن الردِّ؛
ه: تمییز حقوق ـــــــــــورة..."). رَ المعنى ذاتــكـــــــــــــضمان إِلى ید غصب؛ ویصبح المُشترِي مُلزماً بإِعادة المبیع بثمراته من وقت المُطالبة المذ

، منشورات ١٨/٨/٢٠٠٨، تاریخ الفصل: ٣٣٩٢/٢٠٠٧، منشورات قسطاس؛ تمییز حقوق ٢٢/٢/٢٠٠٥، تاریخ الفصل: ٣١١٨/٢٠٠٤
 ، تاریخ الفصل:٤٥٤/٢٠٠٢، منشورات قسطاس. تمییز حقوق ١٩/١٢/٢٠١٣، تاریخ الفصل: ٢٤٤١/٢٠١٣قسطاس؛ تمییز حقوق 

ب" بموجب عقد تمَّ خارج دائرة السیر بأَداء أَجر المثل إِلاَّ من تاریخ المُطالبة ٢٨/٢/٢٠٠٢ ، منشورات قسطاس (عدم إِلزام مُشترٍ لـ"قلاَّ
یز حقوق ورات قسطاس؛ تمیـــــــــــــــ، منش٢٦/٤/١٩٩٧ل: ــــــــــ، تاریخ الفص٦٠٤/١٩٩٧القضائیَّة بردِّه). رَ المعنى نفسه: تمییز حقوق 

، منشورات ٢٩/٣/٢٠١٢، تاریخ الفصل: ٤٢٦٩/٢٠١١، منشورات قسطاس؛ تمییز حقوق ٦/١٠/٢٠٠٤، تاریخ الفصل: ٢٢١١/٢٠٠٤
 ، منشورات قسطاس.٦/١/٢٠١٥، تاریخ الفصل: ٣٨٣٣/٢٠١٤قسطاس؛ تمییز حقوق 

(اعتبار ید مُشترٍ على سیَّارة بموجب عقد ، منشورات قسطاس ٤/٢/١٩٨٧، تاریخ الفصل:٦٠٩/١٩٨٦رَ عكس ذلك: تمییز حقوق (هـ.ع.) 
رة... من المُدَّعِي بیع باطل یداً غاصبة؛ وإِلزامه بأَداء أَجر المثل خلال مُدَّة وضع یده علیها. تقول المحكمة: "إِنَّ المُدَّعَى علیه اشترى السیَّا

م بأَجر مثلها ما دامت یده علیها تُعتبر ید غصب؛ لأَن إِذن البائع خلافاً لأَحكام المادة الرابعة... من قانون السیر... واستعملها؛ فهو مُلزَ 
: "إِذا بَطَل الشيء، بَطَل ما في ٢٣١للمُشترِي باستعمال السیَّارة في البیع الباطل لا یُرتِّب حكماً عملاً بالمادة ( ) من القانون المدني التي تنصُّ

صاحب المال حقَّاً بأَجر المثل". رَ رأي المخالفة الذي ذهب إِلى عدم استحقاق البائع ضمنه"، واستعمال مال الغیر دون سبب مشروع یُرتِّب ل
، منشورات قسطاس (إِلزام ٢١/١١/٢٠٠٥، تاریخ الفصل: ٢٠١٨/٢٠٠٥لأَجر المثل إِلاَّ ابتداءً من تاریخ المطالبة القضائیَّة)؛ تمییز حقوق 

 ضي والمساحة بردَّها مع أَجر المثل عن الثلاث السنوات السابقة لرفع الدعوى).مشترٍ لقطعة أَرض بموجب عقد بیع خارج دائرة الأَرا
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 ٢٧٢ 

بعد تسجیلها باسم الشخص الذي تملَّكها بالشفعة، بأَداء أَجر المثل للشفیع؛ كون یده انقلبت إِلى ید 
 .)١(غاصبة من تاریخ انتقال ملكیتها للشفیع

، بأَجر المثل عن مُدَّة  ــ  ، دون سند قانونيٍّ إِلزام الشخص الذي یضع یده على مال مملوك لأَجنبيٍّ
وتطبیقاً لذلك، فقد قضت محكمة التمییز  یستغِّله بأَيِّ وجه من وجوه الاستغلال.الغصب؛ وكذا، الذي 

بإِلزام دائرة الآثار العامَّة بأَداء أَجر المثل عن السنوات الثلاثة السابقة لإِقامة الدعوى؛ لقیامها بوضع 
بید أَنَّها لم سیاج على قطعة أَرضٍ، ومنعت مالكها من الانتفاع بها، وذلك تمهیداً لاستملاكها؛ 

؛ وقضت، كذلك، بإِلزام القیادة العامَّة للقوات المسلحة بأَداء أَجر )٢(تستملكها لغایة تاریخ رفع الدعوى
المثل عن الثلاث السنوات السابقة لإِقامة الدعوى؛ لوضع یدها على أَجزاء من قطع أَراضٍ، دون 

"شیك"،  شوارع، وأَحاطتها بخندق ورضا من مالكِیها، وأَحدثت فیها إِنشاءات، وفتحت خلالها 
 )٣(وزرعتها بأَلغام.

 

 

                                                 
 ، منشورات قسطاس.٧/٢/١٩٩٣، تاریخ الفصل: ١٢٤٨/١٩٩١تمییز حقوق (هـ.ع.)  )١(
، منشورات قسطاس. رَ قریباً من ذلك: تمییز حقوق ٢٢/٤/٢٠١٢، تاریخ الفصل: ٥٨١/٢٠١٢تمییز حقوق  )٢(

 ، منشورات قسطاس.١٩/٣/٢٠١٥الفصل: ، تاریخ ٣٨٨٨/٢٠١٤
، منشورات قسطاس. رَ المعنى نفسه: تمییز حقوق ١٦/١٢/٢٠١٥، تاریخ الفصل: ١١٠٢/٢٠١٥تمییز حقوق  )٣(

، تاریخ الفصل: ٣٩١٢/٢٠٠٩، منشورات قسطاس؛ تمییز حقوق ١٨/٢/٢٠٠٤، تاریخ الفصل: ٣٩٩١/٢٠٠٣
 ، منشورات قسطاس.١٦/١٢/٢٠١٤، تاریخ الفصل: ٣١٣٩/٢٠١٤، منشورات قسطاس؛ تمییز حقوق ١٠/٦/٢٠١٠

، منشورات قسطاس (إِلزام سلطة المیاه ٢١/٢/١٩٩٨، تاریخ الفصل: ٢٢٥٤/١٩٩٧رَ تطبیقات أُخرى: تمییز حقوق 
ة، وإِلزامها بأَداء أَجر المثل عن الثلاث السنوات  بنفقات إِزالة خط المیاه الذي أَقامته دون وجه حقٍّ في مِلكیَّة خاصَّ

، منشورات قسطاس (إِلزام بلدیة ١٠/١/٢٠٠١، تاریخ الفصل: ١١٧٠/٢٠٠٠السابقة لإِقامة الدعوى)؛ تمییز حقوق 
الزرقاء بأَجر المثل؛ لوضع یدها على أَرض مملوكة لأَجنبيٍّ دون استملاك أَو تعویض)؛ تمییز حقوق 

عمَّان الكبرى بأَداء أَجر المثل عن ، منشورات قسطاس (إِلزام أَمانة ١٨/٩/٢٠٠٦، تاریخ الفصل: ١٧٠٣/٢٠٠٦
؛ دون إِذنه، إِضافة إِلى نفقات رفع هذه الأَنقاض). رَ المعنى  المُدَّة التي قامت خلالها بوضع "طمم" في أَرض أَجنبيٍّ

، ٤٢١٢/٢٠١٢، منشورات قسطاس؛ تمییز حقوق ٤/٧/٢٠١١، تاریخ الفصل: ٨٢٢/٢٠١١عینه: تمییز حقوق 
، ٢٦/٤/٢٠١٦، تاریخ الفصل: ٣٠٢/٢٠١٦، منشورات قسطاس؛ تمییز حقوق ١٣/٢/٢٠١٣تاریخ الفصل: 

، منشورات قسطاس (إِلزام بلدیة الزرقاء ٢٣/٤/٢٠١٣، تاریخ الفصل: ٢٧٠/٢٠١٣منشورات قسطاس. تمییز حقوق 
قته، مع إِلزامها بأَداء أَجر المثل عن المُدَّة التي كانت تضع فیها بأَرض أَجنبيٍّ "سكراب" و"خردة" ونفایات؛ دون مواف

 بتكالیف إِزالة هذه المخلفات).
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 ٢٧٣ 

 :الخاتمة

إِنَّ من أَهم المقاصد العامَّة التي تقوم علیها الشریعة الإِسلامیَّة السمحة هي حمایة حقِّ المِلكیَّة من 
من ذلك، الاعتداء علیه؛ فإِن اعتُدِيَ علیه بأَيِّ صورة كانت؛ كان رفع هذا الاعتداء واجباً. وعلى هدى 

 اعتنى واضع القانون المدني بحمایة هذا الحقِّ؛ ویظهر هذا جلیَّاً في إِطار الأَحكام الناظمة للغصب. 

ونظراً لخطورة الغصب؛ وما یُشكِّله من اعتداء صارخ على حقِّ المِلكیَّة؛ فقد وقف المُشرِّع للغاصب 
، مصدره الت اریخيُّ الرئیس، مُتَّخذاً من المذهبین الشافعيِّ بالمرصاد؛ فأَحسن إِذ ابتعد عن المذهب الحنفيِّ

والحنبليِّ أَساساً في تنظیم أَحكام الغصب؛ لما اتَّسم به هذان المذهبان من توسُّع محمود في حمایة المالك 
(المغصوب منه)، قصر المذهب الحنفيُّ عن تقدیمها. وخطَّة المُشرِّع هذه تعكس منهجیَّة واضحة في 

 ظلَّة الأَوسع من الحمایة للمغصوب منه.سعیه لتوفیر الم
 :نتائج الدراسة

خلصت هذه الدراسة إِلى جملة من النتائج أَبرزها حرص المُشرع على توفیر حمایة مُثلى للمغصوب؛ 
جزاءً وفاقاً لما اجترأت ید الغاصب من الاعتداء على مِلك غیره. وتتجلَّى آیات التوسُّع هذه في مواطنَ 

 كثیرةٍ، منها:

 تضمین الغاصب قیمة المال المغصوب التالف أَو مثله. ــأ 

ب ــ جعل ید الغاصب على زوائد المغصوب یداً غاصبة تضمن ما قد یحیق بهذه الزوائد من تلف، أَیَّاً 
كان سببه؛ وكذا، فیما یتعلَّق بتضمینه منافع المغصوب، خلال مُدَّة الغصب، یستوي في ذلك أَن 

 اً للاستغلال أَم لا.یكون المال المغصوب مُعدَّ 

ج ــ منح القاضي سلطة تقدیریَّة مرنة تمكنه من الحكم للمغصوب منه، فوق ذلك كُلِّه، بما یراه مناسباً 
 من تعویض.

د ــ توسُّع المُشرِّع في مفهوم الغصب ذاته، فجعل المُشرِّع هذا المفهوم یصدق على العقار كما یصدق 
ذ یُظهِر الواقع العمليُّ لأَقضیة محكمة التمییز المُوقَّرة أَنَّ غصب على المنقول، وهذا توسُّع حسن؛ إِ 

العقار هو الساحة التطبیقیَّة الأَرحب لمسائل الغصب؛ لا بل، یمكن الجزم بالقول: إِنَّ المُشرِّع لو 
أَخذ بمفهوم الغصب، كما في المذهب الحنفيِّ الذي حصره في المنقول، لأَضحى الجانب العمليُّ له 

دُّ ضئیل؛ ولابتنى على ذلك وهن الحمایة التشریعیَّة لحقِّ المِلكیَّة العقاریَّة، شریان الاقتصاد الرئیس جِ 
 في البلدان كافَّة.
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 ٢٧٤ 

 :توصیات الدراسة

، دون  أ ــ التأكید على وجوب الاستقاء من المذاهب الفقهیَّة بمجموعها عند تقنین أَحكام الفقه الإِسلاميِّ
فقهيٍّ بعینه؛ ذلك أَنَّ المذاهب الفقهیَّة بمجموع آرائها رحمة للأَمَّة، والإِفادة  الاقتصار على مذهب

من الفقه الإِسلاميِّ العظیم بتقنینه، لا یكون إِلاَّ من خلال الاستقاء من هذه المذاهب ككلٍّ مُتكامِل، 
ف بین سادتنا العلماء بما یراه المُشرِّع أَدعى إِلى تحقیق مصالح العباد؛ فهذه هي ضالَّته؛ فالاختلا

 في الرأي هو اختلاف تنوُّع، لا اختلاف تضادٍّ. 

: "للمحكمة في جمیع الأَحوال الحكمُ على  ٢٨٣ب ــ إِلغاء نصِّ المادة ( مدني أُردني) والتي تقضي بأَنَّ
راً لذلك"؛ ورة ذلك أَنَّ الغصب ما هو إِلاَّ ص الغاصب بالتعویض الذي تراه مناسباً، إِن رأت مُبرِّ

؛ ومن ثَمَّ فإِنَّ  ة من صور الفعل الضارِّ ــ ومنها الحكم بالتعویض الأَحكام الناظمة للفعل الضارِّ خاصَّ
ة بالغصب.ــ  ره المُشرِّع من أَحكام خاصَّ  تُطبَّق على الغصب، باستثناء ما یُقرِّ

: "المضمون ١٠٨٥ج ــ نوصي بتعدیل نصِّ المادة ( ات تُملَّك بالضمان مدني أُردني) التي تقضي بأَنَّ
مِلكاً مُستنداً إِلى وقت سببه، وبشرط أَن یكون المحل قابلاً لثبوت المِلك فیه ابتداءً"، وذلك بإِضافة 
ة بالغصب"؛ تحقیقاً للتناغم بین نصِّ  العبارة الآتیة إِلى عجزها: "وذلك مع مراعاة الأَحكام الخاصَّ

مدني أُردني) التي تنصُّ على  ٢٧٩رابعة من المادة (الفقرة المدني أُردني) وأَحكام  ١٠٨٥المادة (
" : وعلیه [الغاصب]، أَیضاً، ضمان منافعه وزوائده"؛ وذلك للتأَكید على أَنَّ الغاصب یضمن زوائد أَنَّ

 المغصوب ومنافعه حتَّى وإِن تملك المال المغصوب.
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 المراجع

 الفقه الإِسلاميُّ وأُصوله

، بدون دار نشر، طضمان ا سلیمان مُحمَّد أَحمد،  .١٩٨٥، ١لمُتلفات في الفقه الإِسلاميِّ
، دار الوفاء  مُحمَّد إِبراهیم الحفناوي، التعارض والترجیح عند الأُصولیین وأَثرها في الفقه الإِسلاميِّ

 .١٩٨٧، ٢(المنصورة)، ط
، دار الفكر العربيِّ (القاهرة)، بدون رقم  علیالخفیف،  .٢٠١٥طبعة، الضمان في الفقه الإِسلاميِّ

ضمان المنافع: دراسة مقارنة في الفقه الإِسلاميِّ والقانون المدني، دار عمَّار  الدَّبو، إبراهیم فاضل
 .١٩٩٧، ١(عمَّان)، ط

، دراسة مقارنة،  وهبة الزُّحیلي، مان، أَو أَحكام المسؤولیَّة المدنیَّة والجنائیَّة في الفقه الإِسلاميِّ نظریَّة الضَّ
 .١٩٨٢دمشق)، بدون رقم طبعة، دار الفكر (
، دار القلم (دمشق)، ١)، المدخل الفقهيُّ العامُّ، ج١الفقه الإِسلاميِّ في ثوبه الجدید ( مصطفى الزرقا،

 .٢٠١٢، ٣ط
، دراسة فقهیَّة مقارنة بأَحكام المسئولیَّة التقصیریَّة  محمَّد أَحمد سراج، ضمان العدوان في الفقه الإِسلاميِّ

 .١٩٩٠دار الثقافة (القاهرة)، بدون رقم طبعة، في القانون، 
، ج عبد القادر عودة،  .٢٠١٥، ١، دار الثقافة، ط٢التشریع الجنائيُّ الإِسلاميُّ مُقارناً بالقانون الوضعيِّ

، ١نظریَّة الضمان في الفقه الإِسلاميِّ العام، مكتبة دار التراث (الكویت)، ط مُحمَّد فوزي فیض االله،
١٩٨٣. 

 :القانونیَّة المراجع

، والقانون المدني  عبد المجید الحكیم، ، والقانون المدني العراقيِّ الكافي في شرح القانون المدني الأردنيِّ
، في الالتزامات والحقوق الشخصیَّة، ج ، مصادر الالتزام، المجلد الأَوَّل: في العقد؛ القسم ١الیمنيِّ

ل: التراضي، بدون دار نشر، ط  .١٩٩٣، ١الأَوَّ
لة على نصوص الشریعة  صطفى الزرقا،م الفعل الضارُّ والضمان فیه: دراسة وصیاغة قانونیَّة مُؤصَّ

، دار القلم (دمشق)، ط ، ١الإِسلامیَّة وفقهها، انطلاقاً من نصوص القانون المدني الأُردنيِّ
١٩٨٨. 

)، أَسباب كسب المِلكیَّة، ٢شرح القانون المدني، الحقوق العینیَّة الأَصلیَّة ( محمَّد وحید الدین سوار،
 .١٩٩٩، ١والحقوق المشتقَّة من حقِّ المِلكیَّة. دراسة موازنة بالمدونات العربیَّة، دار الثقافة، ط
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 ٢٧٦ 

 :المدونات القانونیّة وشروحها

، منشور بالجریدة الرسمیَّة، العدد ١٩٨٨)، لسنة ٢٤قانون أُصول المحاكمات المدنیَّة وتعدیلاته، رقم (
 .٧٣٥، ص٢/٤/١٩٨٨تاریخ: )، ب٣٥٤٥(

، منشور بالجریدة الرسمیَّة، العدد ١٩٥٣) لسنة ٤٩قانون التصرُّف في الأَموال غیر المنقولة، رقم (
 .٥٧٧، ص١/٣/١٩٥٣)، بتاریخ: ١١٣٥(

)، بتاریخ: ١٤٨٧منشور بالجریدة الرسمیّة، العدد (، ١٩٦٠)، لعام ١٦قانون العقوبات وتعدیلاته رقم (
 .٣٧٤، ص١/٥/١٩٦٠

منشور بالجریدة الرسمیّة، العدد  ،٢٠٠٢)، لسنة ٦٤قانون الكهرباء العامِّ المُؤقَّت وتعدیلاته، رقم (
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. ومن المُتوقَّع أَن یناقشه مجلس الأُمَّة الثامن ٢٠١٧آذار  ٨أَقرَّه مجلس الوزراء بجلسته التي عقدها یوم الأَربعاء  )١(

 عشر خلال دورته العادیَّة الثانیة.


